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 أ 

مقدمة

لا شك أن المسؤولية  المدنية تثار أصالة عند صدور فعل ضار من المرء، و يكون 

هذا الفعل سببا في إلحاق الضرر بالغير، فالأصل في المسؤولية المدنية كقاعدة عامة هو 

الشخصي، أي أن المرء لا يسأل مدنيا إلا عن فعله الشخصي ولا المسؤولية عن الفعل 

 يتحمل تبعة فعل غيره، وهذه القاعدة يمتد نطاقها ليشمل  كل من المسؤولية العقدية

 في المجال التقصيري مرءة المدنية للإلا أن المسؤوليوالمسؤولية التقصيرية على السواء، 

ن مة بسبب الأفعال غير المشروعة التي تقع مو خروجا عن القاعدة العا قد تقوم استثناء

كما يسأل مدنيا عن فعله  رءوبعبارة أخرى فإن الم ،الأشخاص المشمولين برعايته

عن فعل غيره إذا صدر الفعل الضار أيضا الشخصي في حالة إضراره بالغير، قد يسأل 

 .عنهم لامسؤوهو  منم

 

توطدت أركانها، من خلال إقرار إذا كانت المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير قد و

حيث ،ء في أمرها، منذ وقت ليس بالقصيرغالبية التشريعات المدنية لها، وحسم الفقها

صادر تتجلى تطبيقاتها التشريعية من خلال مسؤولية المكلف بالرقابة عن الفعل الضار ال

، ومسؤولية المتبوع عن الفعل الضار القانون المدني134مادة  من الخاضع للرقابة

عقدية عن فعل ن الأمر بالنسبة للمسؤولية الفإ،القانون المدني136مادةالصادر من تابعه 

لم  -ومنها القانون المدني الجزائري -1المدنيةإذ أن أغلب القوانين ،الغير لم يكن كذالك

سارت عليه في ، على النحو الذي وصريحة تنص على هذه المسؤولية بصورة مباشرة

فها غير واضح حيال هذا النوع من ة التقصيرية عن فعل الغير، ماجعل موقالمسؤولي

جدلا فقهيا ونقاشا علميا بين  مما أثار، عام كمبدأبها  الاعترافمدى  منالمسؤولية، و

                                                 
لأن المشرع المدني في بعض الدول قام بإيراد نصوص تقرر صراحة مسؤولية المدين أقول أغلب القوانين المدنية -1

لمشرع الألماني في المادة العقدية، على غرار مافعل ا التزاماتهاستعان به في تنفيذ  تزام العقدي عن فعل الغير الذيبالال

مشرع الإيطالي في المادة ، و المن القانون المدني 241شرع البولندي  في المادة ، و الممن القانون المدني  27-8

لتزامات، والمشرع السوداني في المادة من قانون الا 101لمشرع السويسري في المادة وكذا امن القانون المدني،  1228

 من قانون المعاملات المدنية . 200
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عام  كمبدأولية العقدية عن فعل الغير فقهاء القانون المدني، حول مدى تبني المشرع للمسؤ

 عدمه في هذه القوانين.من 

 

كانت القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للعقود، هي أن المدين يتولى  وإذا

إلا المتعاقدان،  -بوجه عام  -تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد بنفسه، فأثر العقد لا يتناول 

استجابة لمتطلبات معينة أملتها  نهإف،هماسواا دون وواجب الالتزام العقدي يقع عليهم

على الاستعانة  االظروف الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، يجد المدين  نفسه ملزم

أضحى من الصعب في عصرنا الحاضر ، فقدقديةاعتال لتنفيذ التزاماته بأشخاص آخرين

الخاصة في تنفيذ  مبقدراته واأن يكتف الملتزمين عقديا، أفرادا كانوا أو مؤسسات،على 

، لاسيما أمام ما تفرضه الآخريند و خبرات وبجهالاستعانةون ة دالتعاقديمالتزاماته

فر لدى اقد لا تتو،تقنيةو  من حاجةلمهارات فنية المهني والتكنولوجي ظاهرة التخصص

سواء و ،أثناء عملية تنفيذ العقد اللجوء لأهل الاختصاص والخبرة عليه حتميمما  ،المدين

انحسر دور هذه الاستعانة في المساعدة التي يتلقاها المدين من طرف أعوانه ومساعديه 

والذين يعملون تحت إشرافه وسلطته، وفي ظل أوامره وتوجيهاته، كما في حالة عماله 

دور هذه الاستعانة إلي  اتسعالذين تربطهم به في الغالب علاقة عمل، أو  ،ومستخدميه

به المدين في جملته أو في جزء منه إلى الغير،  ليتولى هذا الأخير إيكال العمل الذي التزم 

في الغالب ، الذين تربطهم بالمدين ة عن المدين كما في حالة البدلاءتنفيذه بصفة مستقل

ما كانت الصورة، فإن المدين بالالتزام العقدي ا أيو،عقود  فرعية )التعاقد من الباطن(

م بإدخال الغير بإرادته من أجل مساعدته في تنفيذ الناشئ عن العلاقة التعاقدية يقو

 الإخلال بالالتزام العقدي التزاماته ، فإذا ما صدر عن هذا الغير فعل أو خطأ أدى إلى

بهذا الالتزام  على اعتبار أنه المدين خير،فهنا تتحقق مسؤولية هذا الأ المنوط بذمة المدين،

ذ السيئ له لا يرجع أن عدم تنفيذ الالتزام أو التنفي ، وهذا على الرغم منفي مواجهة الدائن

الغير في هذه الحالة إلى خطئه الشخصي، وإنما إلى فعل أو خطأ الغير، ولكن لما كان هذا 

اشئة عنه، لم يكن من الممكن تنفيذ الالتزامات الن ةعن العقد الذي أضطلع بمهم اأجنبي

ذمم  إلا لاار أن الأثر الملزم للعقد لا يطببموجب العقد، على اعت الإخلالته عن هذا مساءل
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وفق ما يقرره مبدأ نسبية العقد، بيد أن هذا الغير وعلى  أطرافه، أو من كان في حكمهم

الرغم من مشاركته في تنفيذ العقد يبقى محتفظا بمركزه القانوني حيال العلاقة العقدية 

، مما يجعله بمنأى عن (الأجنبيالغير)القائمة بين الدائن والمدين، فيحتفظ دائما بوصف 

 إهدار في القول بخلاف ذالك إلا كان عها الدائن بموجب العقد، وكل دعوى مسؤولية يرف

 .آنفارت إليه الذي أش لمبدأ نسبية العقد

التي يكون  ظيم أحكام بعض العقود تلك الحالةنواجه المشرع المدني بمناسبة ت ولقدهذا، 

إلى  المدين و إنما أو خطأ غير راجع إلى فعل به الإخلالأو  العقدي فيها عدم تنفيذ الالتزام

التي تحملها بموجب العقد، كما في حالة  فعل الغير الذي أوكل إليه المدين  تنفيذ الالتزامات

)المدين( في العقد  الأصليببعض التزامات المتعاقد  (إخلال المتعاقد من الباطن )الغير

من القانون المدني  564لمقاولة الفرعي المادة عقد اما في ن،كالذي يربطه بالدائ الأصلي

 580وكالة من الباطن المادة عقد الو، من القانون المدني الفرنسي 1797والمقابلة للمادة 

من عقد الإيجار و، من القانون المدني الفرنسي 1994من القانون المدنيوالمقابلة للمادة 

، فوفق ل لها في القانون المدني ولا مقاب المدني الفرنسي،من القانون  1735الباطن المادة 

)المدين( إلى المتعاقد الفرعي الأصليالمتعاقد  يعهد فإنه عندما ماتقضي به هذه النصوص

)المدين( تقوم في الأصلي، فإن مسؤولية المتعاقد العقديةتنفيذ بعض التزاماته  )الغير( أمر

مما  العقد تنفيذاء عملية الفرعي أثنالأخطاء التي ارتكبها المتعاقد  هذه الحالة عن تلك

بلا ريب وهذه المسؤولية مسؤولية عقدية  ،ائن الحق في الرجوع عليه بالتعويضول للديخ

كون الدائنيستند فيها على العقد الذي يجمعه بالمدين، وهي في نفس الوقت مسؤولية عن 

خطا يدعو لقيام مسؤوليته عن فعله الشخصي،  فعل الغير كون المدين لم يرتكب أي

تلك الحالة التي  ،من الحالات التي تعرض المشرع المدني لمعالجتها بهذا الصدد وكذلك

يستعين فيها المدين ببعض أتباعه ومعاونيهفي تنفيذ التزاماته العقدية، فيصدر من أحدهم 

التي يسببها أتباع  الأضرارلة بالالتزام العقدي للمدين كما في حا الإخلالخطأ يؤدي إلى 

من القانون المدني  1735من القانون المدني وتقابلها المادة  483المؤجر للمستأجر المادة 

والنزلاء بسبب  التي تلحق أمتعة المسافرين والأضرار، وكما في حالة السرقات الفرنسي

من القانون  599ددون على الفندق المادة الذين يتر الأشخاصأو  أتباع صاحب الفندق
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ففي هذه الحالات ووفق ما  من القانون المدني الفرنسي 1953المدني وتقابلها المادة 

المساءلة المدنية في  فإن المدين كذالك هو من يتحمل عبءتقضي به هذه النصوص 

ولية العقدية المسؤ وهذا أيضا بموجب مواجهة الدائن عن أفعال هؤلاء الأتباع والأعوان،

 .عن فعل الغير

بين فقهاء القانون المدني،  رهاذك النصوص القانونية السالفهثارتأإلا أن النقاش الذي 

يتيح ،كأساس قانوني  -أي هذه النصوص - والاعتماد عليها ،بمدى إمكانية التمسك بهاتعلقي

العقدية للمدين عن فعل أن المشرع قرر مبدأ عاما، يقضي بقيام المسؤولية بللقول  الفرصة

وتوافرت  ،كلما تحققت أوضاع محددة ،الأشخاص الذين يستعين بهم في تنفذ التزاماته

شروط معينة؟ لاسيما في ظل التشريعات التي أوردت بجانب هذه التطبيقات التشريعية 

قد يفهم منه ولو بدلالة الإشارة، أن الأصل هو مسؤولية المدين  -المذكورة آنفا نصا عاما

المشرع  عكما هو صني –عن أخطاء الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته 

من القانون المدني، والتي جاء فيها ) وكذلك  178الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 

لية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤو

منإلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم  إعفاءه يشترط أن للمدين يجوز أنه غير

المسؤوليةالناجمةعنالغش،أوالخطأالجسيمالذييقعمنأشخاصيستخدمهمفي

 ،لقياس عليهالا يمكن ا ،أم أن هذه النصوص تبقى مجرد حالات استثنائية)تنفيذالتزامه

يقرر هذا النوع من  اولا يجوز التوسع فيها، مما يفضي إلى القول بعدم وجود مبدأ عام

 المسؤولية  في هذه القوانين.

 نتناول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال خطة تتكون من فصليين:

 تقرير المسؤولية العقدية عن فعل الغير كقاعدة عامة . الفصلالأول:

 النظام القانوني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير.   ني:الفصلالثا
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 الفصل الأول

 كقاعدة عامة رعن فعل الغي مسؤوليةالعقديةالتقرير

المبدأ العام للمسؤولية العقدية  أغلب التشريعات المدنية على لقد أدى عدم تنصيص

أنظار رجال الفقه و القانون ب إلى حج ،وبصورة مباشرة ،بشكل صريحعن فعل الغير 

رسم تصور خاص لهذه المسؤولية ردحا من الزمن عن
1

كان شراح القانون المدني د ـفق ،

، كما المسؤولية التقصيرية لا يعرفون في مجال المسؤولية عن فعل الغير،غير و فقهاؤه

ة درجوا على عدم التمييز في أحكامهم بين حالات المسؤولي الفرنسي أن رجال القضاء

ضعون كانوا يخ إذولية التقصيرية عن فعل الغير، حالات المسؤو  العقدية عن فعل الغير،

 و المتعلقةمن القانون المدني الفرنسي، 1384المادة حالات المسؤولية الأولى لنص 

ا الوضع إلى أن نشر الأستاذ الأمر على هذبقي وقد ، بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعيه

Bècque المسؤولية عن فعل الغير لفصلية للقانون المدني تحت عنوانمقالا في المجلة ا :

في المجال العقدي
2

في دائرة  من خلاله إلى ضرورة التمييز بين نوعي المسؤولية دعا ،

كما نبه و ما هو منها تقصيري،  ،و منها عقديو تحديد ما ه ،عن فعل الغير المسؤولية

عليه فقد ومن حيث نطاق أشخاص كل منهما،  المسؤوليتين هاتين إلى الفرق القائم بين

ة إخضاع حالات المسؤولية العقدي ضرورة من خلال مقاله المذكور إلى هذا الفقيه  ذهب

 1384بدلا من المادة  من القانون المدني الفرنسي، 1147عن فعل الغير الى أحكام المادة

من نفس القانون
3

العقدية عن فعل الغير في النطاق العقدي على اعتبار أن المسؤولية ، 

 و عليها فقط .  ،يجب أن تؤسس على النصوص القانونية المتعلقة بعدم تنفيذ الاتفاقات

، و بذلك بدأت في ما ذهب إليه غالبية الفقه الفرنسي Becqueالأستاذ  أيد  وقد

حاولات و بدأ معها ظهور م ،مؤلفاتهمو ،هذه المسؤولية الفتية في كتب الفقهاء تظهر

ها،ويسلط الضوء على أهم معالمها، يشمل كافة جوانب تصور خاص لهارجال الفقه رسم 

عن فعل  ةعقديالمسؤولية ال منالمدنية اتالتشريع موقفالكشف عن ن خلال وهذا م

 )ثانيمبحث (،غيرالعن فعل  ةعقديالمسؤولية الم ومفهديدتح، و)مبحث أول(غيرـال

                                                 
 . 212ص  2010د.عبد الباقي محمود سوادي , مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن ، ط  -1

2
-J. Bécque : De la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle , RTD Civ.1914 p 250.   

 . 205، ص  2011د.محمد جعفر حنون ، مسؤولية المقاول العقدية عن فعل الغير ،المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ، ط -3
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 الأولالمبحث 

 من المسؤولية العقدية عن فعل الغيرالتشريع موقف

 

لم يكن مسلك القوانين المدنية موحدا في تعاطيها مع المبدأ العام للمسؤولية العقدية 

على إيراد بعض  بعض هذه القوانين اقتصرتعن فعل الغير في جميع الدول، ففي حين 

التطبيقات التشريعية لحالات المسؤولية العقدية عن فعل الغير، وذلك بمناسبة صياغتها 

نجد بعض  للقواعد التي تنظم أحكام بعض العقود كما هو صنيع القانون المدني الفرنسي،

 المبدأ العام لمسؤولية المدين عقديا عن فعل من استعان بهم في تنفيذ هذه القوانين قررت

التزاماته بشكل صريح ومباشر، كما هو صنيع القانون المدني الألماني، والقانون المدني 

 قررت مبدأ ،ومصر ،بعض الدول، كالجزائرالسويسري، في حين أن القوانين المدنية ل

بصورة ضمنية وغير مباشرة في بعض النصوص المسؤولية العقدية عن فعل الغير

 المسؤولية. ا النوع منطبيقات التشريعية لهذمع إيرادها لبعض الت هذا العامة،

 مطلبينواقف هذه التشريعات من خلال  على هذا سوف أتعرض فيما يلي لمبناء

التشريعية  ت بإيراد بعض التطبيقات التي اكتف قوانينلل منهما أخصص الأول ،اثنين

للتشريعات التي أقرت مبدأ  منهمافيما أخصص الثاني ة عن فعل الغير،للمسؤولية العقدي

 .دية عن فعل الغيرالمسؤولية العق

لمسؤولية العقدية عن فعل ا بعض تطبيقات اقتصرت علىالتشريعات التي :ولالمطلب الأ

 الغير

تميز صنيع المشرع في هذه التشريعات عما سواها باقتصاره على إيراد جملة من  

النصوص المتفرقة بمناسبة معالجته لبعض الحالات التي يكون عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي 

لا يرجع إلى فعل المدين، ولكن يرجع إلى فعل الشخص الذي أحله  ،أو الإخلال به ،فيها

، كمعاون أو مساعد، به  في التنفيذ ى فعل الشخص الذي استعان أو إل ،محله في التنفيذ

أهم هذه التشريعات التي سلك فيها المشرع هذا المسلك، التشريع المدني الفرنسي ، و

م والمعروف بقانون نابليون، والذي واجه واضعوه عند صياغتهم 1804الصادر سنة 

تي يكون عدم تنفيذ الالتزام العقدي الحالة ال تلك للقواعد التي تنظم أحكام بعض العقود،
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وإنما إلى الغير  ،أو التنفيذ المعيب له، لا ينسب إلى شخص المدين ،الذي التزم به المدين

الذي أدخله المدين في تنفيذ العقد بمحض إرادته 
1

ت ما جاء  حالةمثلة عن هذه الالأمن ، و

والمتعلقة بعقد الإيجار والتي تقرر مسؤولية  القانون المدني الفرنسيمن  1735المادة  به

المستأجر قبل المؤجر، عن كل ضرر يلحق العين المؤجرة بفعله أو بفعل أفراد منزله، أو 

بفعل المستأجر  من الباطن
2

، ويذهب القضاء الفرنسي إلى التوسع في فهم تعبير أفراد 

شمل كل شخص تكون صلته المنزل الذي جاء به المشرع في هذه المادة، فيجعله يمتد لي

بالمستأجر هي التي مكنته من التواجد بالعين المؤجرة، ومشاركته في الانتفاع بها
3

وعلى ، 

هذا فإنه يعد من أفراد المنزل كل من الزوجة، والأولاد، والأحفاد، كما يعد وفقا للمفهوم 

يه،الواسع لهذا النص كل من أصدقاء المستأجر، وضيوفه، وخدمه، عماله ومستخدم
4

بل  

أن قضاء محكمة النقض الفرنسية يذهب إلى تحميل المستأجر المسؤولية حتى عن السرقة 

التي وقعت من جانب خليلته، على اعتبار أنها داخلة في مفهوم أفراد المنزل الوارد في 

، وهذا متى ما كانت تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة، ولو كانت هذه الإقامة 1735المادة 

ضة وغير دائمة،إقامة عار
5

و كذلك من التطبيقات التشريعية لحالة المسؤولية العقدية عن  

 تنصوالمتعلقة بعقد المقاولة، والتي من نفس القانون  1797فعل الغير ما جاءت به المادة 

على مسؤولية المقاول الأصلي في مواجهة رب العمل عن أفعال الأشخاص الذين 

ةأعمال المقاول تنفيذ يستخدمهم في
6

 من هذا القانون 1994أيضا ما جاء في المادة ، و

والتي تقضي بمسؤولية الوكيل إزاء الموكل عن فعل الشخص الذي أحله محله في تنفيذ 

                                                 
 . 100محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص د.  -1
 من القانون المدني الفرنسي  على ما يلي:  1735وتنص المادة  -2

« Le preneur  est tenu  des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de 

ses sous-locataires ».                                                                                                                                                       

 
3-Rêq. 28 juil. 1925, D.H. 1925.553, Gaz. Pal.1925.2.654. 

 . 54د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -4
5-Civ. 13 déc . 1927, D. 1928.1.99, Gaz.Pal . 1928.1.142. 

 نون المدني الفرنسي على ما يلي:من القا 1797وتنص المادة  - 6
:« L’ entrepreneur répond  du fait des personnes qu’il emploi »                                                                          
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إذا لم يكن مأذونا له بتوكيل غيره أعمال الوكالة
1

التي تحمل  1953في المادة  ءوما جا، 

المسؤولية عن سرقة أمتعة النازلين بها، أو تلفها، ولو كانت  ءأصحاب الفنادق عب

الفندق لىالذين يترددون ع أو الغرباء ،السرقة، أو التلف، من فعل أحد الأتباع
2

، وكذالك 

التي نصت على مسؤولية الناقل البري والبحري عن فعل من   1782مادة ما جاءت به ال

يستعين بهم في تنفيذ التزاماته
3

من القانون التجاري الفرنسي من  99في المادة  ، وما جاء

مسؤولية الناقل برا أو بحرا عما يصيب البضاعة المنقولة من تلف بفعل من كلفهم بالنقل
4

. 

كان حول مدى إمكانية الاعتماد  ،إلا أن النقاش الذي أثرته هذه النصوص بين الفقهاء

عن فعل الغير  للمدين العقدية ليةلمسؤويقرر ا عليها كأساس قانوني للقول بوجود مبدأ عام

 في القانون المدني الفرنسي ؟

أشرت سابقا إلى أن الفقه في فرنسا لم يكن يفرق في مجال المسؤولية عن فعل 

الغير، بين المسؤولية العقدية، والمسؤولية التقصيرية، على غرار تفريقه بين المسؤوليتين 

الخلط بين أحكام هاتين المسؤوليتين كان في مجال المسؤولية عن الخطأ الشخصي، بل أن 

السمة السائدة في هذا البلد فقها، وقضاء
5

درج فقهاؤه، يؤيدهم في ذلك القضاء على  إذ ،

الفقرة  تأسيس المسؤولية عن فعل الغير، حتى ولو تعلقت بالنطاق العقدي على أساس

الة بالنطاق من القانون المدني الفرنسي، والمتعلقة أص 1384المادة  الخامسة من

                                                 
 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي: 1994 وتنص المادة -1

« Le mandataire répond de celui qu’ il s’est substitué dons la gestion :  1° quand il n’a pas  reçu le pouvoir de 

substituer quelqu’un…. »                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 من القانون المدني الفرنسي : 1953و تنص المادة  -2

« Ils sont responsables du vol ou du dommage de ses effets, soit que le volet été commis ou que le dommage 

ait été causé par leur préposé, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel ………»                                                                                                            
3
 :من القانون المدني الفرنسي 1782و تنص المادة  -

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont « 
»        ………… confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre  dépôt et du séquestre

                                                                                                                            
 من القانون التجاري الفرنسي على ما يلي: 99وما يليها .وتنص  الهادة  76، ص د. علي علي سليمان، مرجع سابق -4

« Le commissionnaire de transport est garant du fait des commissionnaires intermédiaires 

aux quels il adresse les marchandises . »                                                                          
سؤولية عن فعل يقول: "يجب أن نعترف بأن الفقه في فرنسا قد و قع في تناقض. حيث خلط في مجال الم (Hugeni )ما جعل الأستاذ هوجيني -5

أقر ازدواج الغير بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية. في حين أنه في مجال المسؤولية عن الخطأ الشخصي لم يقع في هذا الخلط، و من ثم 
 .      239ص  1996نوفية، مصر المسؤولية" ترجمة و نقلا عن د. علاء الدين خميس العبيدو، المسؤولية الطبية عن فعل الغير ، دكتوراه، جامعة الم
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التقصيري
1

لبس إلى عدم ويرجع الشراح سبب هذا ال ،)مسؤولية المتبوع عن فعل التابع(

نص يقرر المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير،  ي الفرنسيتضمين القانون المدن

على غرار النص المذكور أنفا و المقرر للمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير كمبدأ عام
2

، 

من جهة، ومن جهة أخرى، فإن بعض الفقهاء يرجع سبب هذا اللبس إلى احتواء هذا 

، والمسؤولية العقدية مشترك بين المسؤولية التقصيرية ،القانون الخاص على مبدأ أساس

وهو مبدأ مسؤولية الـرئيس،
3

والذي يقضي أن من يقبل أن يكون رئيسا يقبل أن يغطي "

يكون أساس المسؤوليتين واحد، و بالتالي القول بوجود أخطاء مرؤوسيه، فطبقا لهذا المبدأ 

من القانون المدني  1384مسؤولية واحدة عن فعل الغير تقوم على أساس نص المادة 

"الفرنسي
4

  . 

غير أن الفقه في فرنسا ما لبث أن عدل عن هذا المنحى بعدما كتب بعض الفقهاء 

مقالا يدعو فيه إلى ضرورة الفصل بين هاتين المسؤوليتين، لما يوجد بينهما من تمايز 

يختص بالمسؤولية التقصيرية عن فعل  1384واختلاف، مؤكدا على أن نص المادة 

الغير، والتي يجب أن تؤسس على النصوص  الغير، دون المسؤولية العقدية عن فعل

ور تربطه والعقود، على اعتبار أن شخص المضر الاتفاقاتالقانونية المتعلقة بعدم تنفيذ 

ف المضرور الذي لا يربطه ل عن الضرر، وهذا على خلاؤوعلاقة تعاقدية مع المس

 ،فعل الغير لمسؤولية التقصيرية عنل عن الضرر أية علاقة. كما هو الشأن في اؤوبالمس

كما لفت هذا الفقيه الأنظار إلى مسألة مهمة، وهي أن الأشخاص التي تقوم مسؤولية المرء 

                                                 
التعويض، ديوان  -المسؤولية عن فعل الأشياء -د. علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، المسؤولية عن فعل الغير -1

المدنية للأطباء و إثباتها، دار هومة، و ما بعدها، د. رايس محمد، نطاق و أحكام المسؤولية  75، ص 1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 
 و ما بعدها.  121، ص 2012الجزائر، ط 

، د. علي حسن الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية، المسؤولية عن فعل الغير، دار وائل 212د. عبد الباقي سوادي ، مرجع سابق، ص  -2
 . 8، ص 2006للنشر، عمان، ط 

3
 - « Il y a par   conséquent en droit privé un principe directeur commun aux responsabilités contractuelle et 

délictuelle du fait d’autrui, celui de responsabilité du chef, c’est sans doute, cette unité de fondement 

,clairement ou confusément ressentie, qui a conduit la doctrine et la jurisprudence à ne voir ; pendant 

longtemps, qu’ une seule responsabilité de fait d’autrui et la baser sur l’article1384 du code civil» J.Ambialet, 

La responsabilité du fait d’autrui en droit médical, LGDJ, 1965, p 27.   
 .124د. رايس محمد، مرجع سابق، ص  -4
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وردوا على سبيل الحصر، في  ،1384عنهم مسؤولية تقصيرية،  والذين وردوا في المادة 

الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين عقديا لم يردوا على سبيل الحصر أنحين 
1

            . 

بالقبول والتأييد، فأقر في عمومه بوجود مسؤولية  الفقه الفرنسي اهتلق المسلك هذا

عقدية عن فعل الغير
2

، قائمة وبصفة مستقلة إلى جانب كل من المسؤولية التقصيرية عن 

فعل الغير، والمسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي، واستدلوا على ذلك بما احتواه قانون 

 1375كالمادة  ،المذكورة آنفا عية لهذه المسؤولية عبر موادهنابليون من تطبيقات تشري

والتي تقضي بمسؤولية المستأجر قبل المؤجر عما يحدثه من يعيشون معه، أو ما يحدثه 

والتي تقضي  1797مستأجره من الباطن، من تلف في العين المؤجرة، وما جاء في المادة 

من  1994بمسؤولية المقاول عمن يستخدمهم في تشديد البناء، وما جاء في المادة 

إزاء الموكل عن فعل من أحله محله في تنفيذ الوكالة .....إلخ مسؤولية الوكيل
3

. 

كما استدل الفقه المؤيد لهذا المسلك على وجود هذه المسؤولية من خلال رجوعه إلى 

بعض  هو الأخر دراسة نصوص القانون الروماني، والزعم بأن هذا القانون عرف

ل المدين عن الضياع أو السرقة أو إذ كان يسأ ،ية العقدية عن فعل الغيرالحالات للمسؤول

التلف التي تلحق بالأشياء التي سلمها له الزبائن جراء فعل عبيده و مستخدميه
4

، وأن 

ودعوى  Receptumالقانون الروماني عالج هذا النوع من المسؤولية في دعوى 

Couponum  ودعوىNoturimReceptumStabulorium  و تتعلق الدعوى الأولى

وأما الدعوى الثانية فتتعلق بمسؤولية أرباب السفن، أما  ،ب الفنادقبمسؤولية أصحا

الدعوى الثالثة فتتعلق بمسؤولية أرباب الإسطبلات، وذلك حال تلف أو خراب الأمتعة 

الموضوعة في عهدتهم بفعل تابعيهم
5
. 

بازدواجية المسؤولية  ، والقاضيBecqueالذي جاء به الأستاذ  القول أن هذا غير

يقرر  في القانون المدني الفرنسي  وجود مبدأ عامو المسؤولية عن فعل الغير،في دائرة 

                                                 
، د. عليعلي سليمان، مرجع سابق، ص 121وما يليها، د. رايس محمد، مرجع سابق، ص  211د. عبد الباقي سوادي ، مرجع سابق، ص  -1

76   . 
2
- Y. Buffelan- Lanore et V. Larribbau-Terneyre, Droit civil, SIREY, 11édt, p 754.                                                                                              

 وما يليها . 76د. علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  -3
4- H & L  MAZEAUD et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la Responsabilité civile 

délictuelle et contractuelle, T1, 6 édt, p1141. 
5
- A.SOAREC, la responsabilité contractuelle pour autrui, Thèse, Paris,1932, p35. 
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العقدية عن فعل الغير بشكل مستقل، إلى جانب المسؤولية التقصيرية عن المدين مسؤولية 

غالبية الفقهوعلى الرغم من أن -فعل الغير
1

العامة التي لموافقته القواعد وأيده، ،له رانتص 

أن  رامعتب، بإنكار شديد لهذا المسلك قام الفقه فإنجانبا من يقررها القانون المدني الفرنسي،

القول بوجود هذا النوع من المسؤولية لا يعدو أن يكون مجرد فكرة خيالية لا وجود لها في 

 الذي ذهب إلى René Rodiereحامل لواء هذا المسلك هو الفقيه الفرنسي ، والواقع

وأن هذه الفكرة التي  القول بأنه لا وجود لأي شيء اسمه المسؤولية العقدية عن فعل الغير،

يجهد الفقهاء أنفسهم، وعقولهم ، لإيجاد سندا قانونيا لها ليست إلا فكرة خيالية، لا وجود 

عن موقفه هذا من خلال مقال له نشره عام  Rodiereالأستاذ وقد عبر لها في الواقع،

لة دالوز تحت عنوان )هل توجد مسؤولية عقدية عن فعل الغير(في مج 1952
2

فيه  ادعى، 

أن الخطأ الشخصي للمدين فقط هو الذي يمكن  أن يبرر مسؤوليته عندما لا يقوم بتنفيذ 

الالتزام نتيجة لفعل الغير الذي استعان به في التنفيذ
3

بدلا من أن نبحث عن " ، وعليه فإنه 

عن فعل المدين الذي يكون موجودا في جميع الفرضيات التي فعل الغير علينا أن نبحث 

"تطلق في الفقه  للقول بقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير
4

    . 

...أن الخطأ "وفي سبيل إبرازه صور الخطأ الشخصي الذي يدعيه ذهب إلى القول 

الشخصي يتألف أحيانا من واقعة أن المدين أحل شخصا آخر محله في تنفيذ التزامه 

العقدي، ويتألف أحيانا أخرى من أن هذا المدين طلب من شخص آخر مساعدته في تنفيذ  

كما يوجد  ،بتنفيذ هذا الالتزام شخصيا، في الوقت الذي كان واجبه أن يقوم هو الالتزام

إذا كانت عملية إقامة شخص مقام المدين صحيحة في ذاتها، لكن المدين  الخطأ الشخصي

أساء اختيار المساعد أو البديل، أو أساء الإشراف عليه، أو قصر في تزويده بالإرشادات 

 .."و التعليمات اللازمة .
5

 1994، ويرى هذا الفقيه أن ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

                                                 
1
     من هؤلاء الفقهاء :                                                                                                            -

A.SOAREC :  op.cit.p36                                                                                                                                        
M.PLANIOL et G.RIPERT : Traité pratique de droit français ,T.VI. obligations,1932,p. 885.                            
B.STARK : Droit civil, obligations, 1972, p. 219                                                                                                  
2
- Rodière (R) : Y-a-t-il une responsabilité contractuelle du fait d’autrui ? D.1952, p. 79. 

 . وما يليها 66، ص 1986د. عبد الرشيد مأمون، المسؤولية العقدية عن غعل الغير، دار النهضة العربية، مصر، ط  -3
 . 77د. صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  -4
 . 19مرجع سابق، ص د. علي حسن الذنون،  -5
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يذهب إليه، إذ  ي فيه إشارة، ولو من بعيد، إلى هذا الرأي الذيمن القانون المدني الفرنس

بمساءلة الوكيل عمن أحله محله في تنفيذ أعمال الوكالة إذا لم يكن تقضي هذه المادة 

الوكيل مأذونا له في إنابة غيره، أو إذا أذن له في توكيل الغير، لكن كان النائب الذي 

ار، فإذا ما قام الوكيل بتوكيل غيره دون أن يكون اختاره معروفا بعدم الأهلية أو بالإعس

مأذونا له بذلك أو قام بتوكيل من عرف بالإعسار، أو عدم الأهلية، فإنه يكون مخطئا، 

مسئولا مسؤولية عقدية مباشرة عن خطئه
1

إذا قام أحد العاملين لدى " على هذا فإنه، 

مسك به في مواجهة المدين، المدين بتخريب العمل فإن الخطأ الشخصي هو الذي يمكن الت

لأنه قد استأجر عاملا سيئا لكي يقوم بتنفيذ الالتزام، ونفس الشيء في حالة حدوث سرقة 

فالخطأ هنا عالق  ،تعهد المدين بتصديرها أو نقلها من جانب المساعد على الأشياء التي

 " أو في عدم قيامه بالرقابة على العامل ،بالمدين سواء في اختياره السيئ
2

. 

المدين قد يلزم أحيانا بالتعويض على الرغم  يرى هذا الفقيه من جهة أخرى، أن كما 

من أن الضرر الذي أصاب الدائن لا ينسب إليه، وفي هذه الحالة يكون أساس التزام 

المدين ليس الخطأ، ولكن يكون الخطر الذي حمله به المشرع، فالأمر في هذا الوضع لا 

لضمان، ونفس الشيء بالنسبة لفعل الغير، فقد ينص المشرع في يتعلق بالمسؤولية ولكن با

بعض الحالات على ضمان المدين لفعل الغير، ومن المتفق عليه أن هذا الأمر غير مقبول 

إلا في حالة النص الصريح من المشرع على ذلك، كما هو الحال بالنسبة لصنيع المشرع 

ذه القواعد خاصة بنوع معين من العقود، من القانون المدني الفرنسي، فه 1735في المادة 

ولا تعطي ضمانا لكل الآثار الضارة لتصرفات أولئك الذين لم ينفذوا العقود على الوجه 

الصحيح، وإنما تغطي فقط الأضرار المسببة بواسطة بعض الأشخاص في بعض العقود
3

، 

م للمسؤولية العقدية هكذا انتهى هذا الفقيه إلى نفي أي احتمال  للاعتقاد بوجود مبدأ عاو 

معتبرا أن التطبيقات التشريعية الواردة في هذا  ،عن فعل الغير في القانون المدني الفرنسي

و المتعلقة بهذا النوع من المسؤولية، لا تعدوا أن تكون  مجرد  استثناء، لا يرقى  ،القانون

                                                 
 . 2د. علي حسن الذنون، المرجع نفسه، ص  -1
 . 68مرجع سابق، ص د. عبد الرشيد مأمون،  -2
 وما يليها . 69د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -3
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ناشئة بموجبها لتأسيس مبدأ عام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير، و أن المسؤولية ال

مسؤولية عقدية قائمة على أساس الخطأ الشخصي للمدين
1

. 

لاسيما  -إليه  ذهب ولم أجد من الفقهاء والشراح من ساند الأستاذ روديير فيما

يقول في كتابه مشكلات  يذالالأستاذ محمود جمال الدين زكي غير -بالنسبة لفقهنا العربي

المدين في عدم تنفيذ الالتزام العقدي، ولو كان يرجع ... أما مسؤولية "المسؤولية المدنية 

إلى خطأ من استخدمهم أو استعان بهم في تنفيذه، فهي مسؤولية شخصية لا مسؤولية عن 

فعل الغير .... بحيث يتساوى في دائرة العلاقة العقدية فعل المدين وفعل من استخدمهم، 

تكون مسؤولية المدين عن الإخلال فيكون خطئهم في تنفيذ العقد خطأ من المدين .... و 

 بالالتزامات العقدية في كل الأحوال مسؤولية شخصية، سواء عمد إلى تنفيذها بنفسه أو

ولا توجد تبعا لهذا مسؤولية عقدية عن فعل الغيراستعان في تنفيذها بغيره ...
2
 ." 

 خاصة وأنه في ،بقي معزولا الذي روج له الأستاذ روديير موقفغير أن هذا ال

تملص من التزاماته  الناشئة لإعطاء فرصة للمدين  ل ذا النوع من المسؤوليةإنكاره

بموجب العقد عن طريق تكليف الغير بتنفيذها
3

. 

عدم وجود  من رغموعلى ال –فإن جمهور الفقهاء في فرنسا  مهما يكن من الأمر،و  

يذهبون إلى القول  -مبدأ العام المسؤولية العقدية عن فعل الغير بشكل صريح ر النص يقر

بمسؤولية المدين عقديا عن فعل الأشخاص الذين يستعين بهم في تنفيذ التزاماته التعاقدية
4

 ،

إلا أن هذا لا ينفي اختلافهم في النص التشريعي الذي يمكن الاعتماد عليه لتأسيس هذا 

 النوع من المسؤولية.  

كانية استخلاص المبدأ العام حيث ذهبت طائفة من أهل الفقه في فرنسا إلى القول بإم

للمسؤولية العقدية عن فعل الغير، في القانون المدني الفرنسي، ولو بصفة ضمنية، من 

مجموع التطبيقات التشريعية الواردة فيه، والتي تصلح للاستناد عليها كأساس قانوني 

                                                 
 .18مرجع سابق، ص د. علي حسن الذنون،  -1
 .  47، ص 1978، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، ط 1أ. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج -2

3
- P.JOURDAIN , Les principes de la responsabilité civile, 5 édt , D. 2000, p129.   

 . 216د. عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص -4
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لتقرير هذا المبدأ
1

المدين ، على اعتبار أن هذه التطبيقات جميعها تشترك في تحميل 

م المسؤولية عن فعل الغير متى توفرت شروط هذه المسؤولية، والتي هي )وجود التزا

بالغير في تنفيذه، ما أدى إلى إخلال هذا الأخير بالتنفيذ(، عقدي في ذمة المدين، واستعانته

مما يتيح القول بقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير في جميع الحالات التي تتوافر فيها 

لاسيما أنه  ،لقانونالشروط، دون قصرها على تلك التطبيقات التشريعية الواردة في ا هذه

بجانب هذه النصوص التي ينطبق كل واحد منها على عقد معين، ووفق حالات معينة، 

أورد المشرع المدني الفرنسي نصا عاما يذهب البعض من الفقهاء إلى إمكانية الاعتماد 

من القانون  1245سؤولية، وهو نص المادة العام لهذه الم عليه كأساس لاستخلاص المبدأ

عن عدم  لمسؤوعلى أن المدين بتسليم عين معينة بالذات  تنصي ت. الالمدني الفرنسي

تنفيذ التزامه بالمحافظة على الشيء قبل تسليمه، ليس فقط إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى 

عنهم لسؤومخطئه هو بل كذلك إذا كان يرجع إلى خطأ من هو 
2

، فحكم هذا النص يمكن 

أن يتسع ليشمل جميع الحالات التي  يتعهد فيها المدين بحفظ شيء معين وتسليمه لدائنه
3
. 

المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن  برهن على وجودأن ي فقد حاول الأستاذ بكييه أما

 7114المادة  فعل الغير في القانون المدني الفرنسي، من خلال  التفسير الواسع لنص

أخر في تنفيذه، ما لم يثبت أن والتي تقضي بمسؤولية المدين عن عدم تنفيذ الالتزام ، أو الت

ك ناجم عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيهلذ
4

 ، فإدخال المدين للغير في تنفيذ الالتزام لا

الراجع ل عن عدم التنفيذ ، وبالتالي فإن المدين مسؤويمكن عده من قبيل السبب الأجنبي

 إلى فعل البدلاء والمساعدين الذين استعان بهم في تنفيذ ما تعهد به للدائن.

                                                 
 .78ص  ،د. صبري حمد خاطر، مرجع سابق ،212قي محمود سوادي، مرجع سابق، ص عبد الباد.  -1
 من القانون المدني الفرنسي على مايلي:  1245تنص المادة  -2

« Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état ou elle se trouve 

lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa 

faute, ni de celles des personnes dont il est responsable … »    
 . 78وما يليها، د. صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص 34ص  ،د. علي حسن الذنون، مرجع سابق -3
 من القانون المدني الفرنسي على مايلي: 1147وتنص المادة  -4

 « Le débiteur est condamné s’il y à lieu au payement de dommage,  et intérêts  soit à raison de l’inexécution 

de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution toutes     les  fois qu’il ne justifie pas que 

l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être    imputée ...» 
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هو الأخر هذا المسلك بعد صولات، وجولات، تبنى القضاء الفرنسي  قدو ،هذا

فقضى في العديد من القضايا بمسؤولية المدين عقديا عن فعل مساعديه وبدلائه، فقضى 

ل مقاوليه من الباطن قبل رب العمل عن أخطاء هذا مثلا بمسؤولية مقاول البناء عن فع

المقاول من الباطن
1

في مواجهة العميل عن العيوب  ية صاحب المستودع، وقضى بمسؤول

بمسؤولية أيضا التي ارتكبها مقاول من الباطن مختص في إصلاح المركبة، وقضى 

السفينة إصلاحمصنع السفن عن الخسارة التي سببها بديل حل محله في تنفيذ عقد 
2

كما   ،

عن أفعال مقدمي الخدمات التي والأسفارحكم القضاء الفرنسي بمسؤولية وكالة السياحة 

مسؤولية  مثلا ثبتتأتعهد إليهم تنفيذ كل أو جزء من عقد السياحة التي يربطها بالزبون، ف

وكالة السياحة عن سقوط سائح من مصعد ألي في فندق
3

، وكذلك عن سقوط سائحة في 

أو  ،أو خطأ الغير ،ندق من دون أن تستطيع وكالة السياحة أن تثبت خطأ الضحيةسلم الف

القوة القاهرة
4

، كما ألزم هذا القضاء وكالة السياحة بالتعويض عن عدم قدرة شركة 

الطيران نقل السياح إلى مكان الصيد بسبب عطل الطائرة، و بسبب الضرر الذي لحق 

ب المركب أن يمنعه من اصطيادهابالسائح جراء عضة سمك كان يجدر بصاح
5

وقد ،

مجال المنازعات  حتى فيهذه المسؤوليةأحكام تطبيق إلىالقضاء الفرنسي  امتدت يد

الطبية، فقضى بمسؤولية الطبيب قبل المريض عن الأضرار التي لحقت هذا الأخير نتيجة 

التزاماته أعمال و تصرفات من أناط به الطبيب تنفيذ 
6
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
- Civ. 8 mai1961 ,Bull, 1961,I, n,424,p 335 . 

 .79ص  2001د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دراسة في النظرية العامة للالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط  -2
3
- Civ. 1

er
, 3 mai 2000, D. 2001. 670.  

4
- Civ.1

er
, 02 nov . 2005, Juris-Data n° 2005-030520 . 

 . 142، ص 2014جوان  11د. دلال يزيد، الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة، دفاتر السياسة والقانون، العدد -5
6
- Cass, Civ. 20 mai 1936, D.1936.1.88                                                                                                                
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 رية عن فعل الغيلمسؤولية العقدا مبدأالتيأقرت تتشريعاال:الثانيمطلب ال

مبدأ مسؤولية  أقر المشرع فيهاوتنقسم هذه التشريعات بدورها إلى قسمين، تشريعات 

المدين عقديا عن فعل الأشخاص الذين يستعين بجهدهم في تنفيذ التزاماته بصفة صريحة 

ومباشرة، وتشريعات اقتصر المشرع فيها على الإشارة إلى هذا المبدأ بصورة ضمنية 

م هذا المطلب إلى فرعين، التشريعات التي يقسعمل على توغير مباشرة، وعلى هذا فسأ

التشريعات )فرع أول(، وصريح سؤولية العقدية عن فعل الغير بشكل مباشرأقرت مبدأ الم

 )فرع ثاني( . التي أقرت المسؤولية العقدية عن فعل  الغير بدلالة الإشارة

 

المسؤولية العقدية عن فعل الغير بشكل مباشر  مبدأ الفرع الأول: التشريعات التي أقرت

 وصريح

بالمبدأ العام للمسؤولية  عترافاالقد كان التشريع المدني السويسري أول التشريعات المدنية 

من قانون  115العقدية عن فعل الغير، إذ نص بصورة واضحة ومباشرة في المادة 

بصفة مستقلة ومتميزة عن عن هذا النوع من المسؤولية م1881الصادر عام  الالتزامات

رفعل الغيالمسؤولية التقصيرية عن 
1

تم تأكد هذا المسلك في هذا البلد بصدور قانون و قد ،

كل من "منه على أن  101ذي نص في المادة الو ،م1911السويسري عام  الالتزامات

عهد ولو بصفة مشروعة إلى مساعدين يعملون معه، أو مستخدميه أمر تنفيذ التزام، أو 

منهم من ضرر قبل الطرف الأخر عما قد يقع  ؤولام يكون مساممارسة حق مشتق من التز

"م أثناء تأدية وظائفه
2

، فهذا النص واضح في جعله الأضرار التي تصدر من الغير بصدد 

مواجهة دائنه عن أفعال هذا تنفيذ التزامات المدين سببا موجبا لقيام مسؤولية المدين في 

أو صورة المستخدم، أو صورة صورة البديل، ، سواء اتخذ تدخله في تنفيذ الالتزام الغير

 المشارك للمدين في الانتفاع بحق من حقوقه الناشئة عن العقد.

                                                 
 وما يليها . 23د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -1
 من قانون الالتزامات السويسري على ما يلي:  101تنص المادة  -2

« Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en 

ménage avec lui ou  des employés, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant 

d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans 

l’accomplissement de leur travail. »                                                                                
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إذ نجد التفريق بين ، سار المشرع المدني في ألمانياعلى مثل هذا المسلك و

المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية في مجال المسؤولية عن فعل الغير يظهر بشكل 

المدني الألمانيواضح في نصوص القانون 
1

الذي خص كل مسؤولية منها بنص و ،

يقرر من خلاله المبدأ العام المتعلق بها، فكما قرر هذا القانون المبدأ العام ، خاص

و  - من القانون المدني الألماني 831عن فعل تابعه في المادة  لمسؤولية المتبوع تقصيريا

معين يكون ملزما بتعويض على أن الشخص الذي يكلف شخصا أخرا بعمل  تنصالتي 

العملالضرر الذي يحدثه للغير خلال قيامه بهذا 
2

قرر بجانبه المبدأ العام لمسؤولية  - 

مسؤولية المدين "علىمن نفس القانون  278عن فعل غيره، فنص في المادة  قدياالمدين ع

كما لو عن خطأ نائبه القانوني وعن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته، 

"كان ذلك ناتج عن خطئه الشخصي
3

يؤسس بوضوح لمبدأ عام يقضي  نصفهذا ال ،

بمساءلة المدين عقديا عن أخطاء وكلائه القانونيين وأخطاء مساعديه الناجمة عن الإخلال 

حتى وإن لم يصدر منه أي خطأ شخصي ،بقانون العقد
4

من التشريعات المدنية أيضا و، 

 قانون،هذا المبدأ فيها بصورة مباشرة وصريحة علىالغربية التي نص المشرع 

والذي جعل الفعل أو الامتناع الذي يصدر  -، م1934الالتزامات البولندي الصادر عام 

عن الأشخاص الذين يوكل لهم المدين مهمة تنفيذ التزاماته بمثابة الفعل أو الامتناع الذي 

241، كما تبين ذلك المادة يصدر من المدين نفسه
5

من بين هذه و -من هذا القانون 

يهمل واضعوه هو الأخر النص المدني الإيطالي الذي لم القانون التشريعات نجد أيضا، 

                                                 
 م .1901م وبدأ العمل به سنة 1896لقد تم وضع هذا القانون سنة  -1
  »emploie une autre personne pour elui qui Cمن القانون المدني الألماني على ما يلي: 831تنص المادة  - 2

ci a causé de façon illicite dans        -une  fonction est tenu de réparer le dommage que celle

»l'exercice de ses fonctions  

 
 من القانون المدني الألماني على ما يلي :  278تنص المادة  -3

 « Le débiteur doit répondre de la faute de son représentant légal et de celle des personnes dont il se 

sert pour l’ exécution de son engagement, dans la même mesure que s’ il s’ agissait de sa faute 

personnelle. »                                                                                                                      
 .19، د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  97د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -4
 Le débiteur ne peut pas se prévaloir du fait qu’ une autre  » من قانون الالتزامات البولندي على ما يلي: 241تنص المادة  - 5

    personne a été chargée de  l’exécution de  l’obligation même d’une manière licite même du fait                   

     que l’obligation contractée en son nom devait être exécutée par son représentant légal.  répond des actions 

et abstentions de ces personnes comme de ses propres actions et abstentions » 
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، إذ ماتهاعلى مسؤولية المدين عقديا عن فعل الأشخاص الذين يوكل لهم مهمة تنفيذ التز

دين عن التي تنص على مسؤولية الم 1227ة يقرر هذا المبدأ بكل وضوح من خلال الماد

فعل الغير الذي استعان به في تنفيذ التزاماته ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
1

. 

ذهب المشرع في بعض دول عالمنا العربي هو  بالنسبة للتشريعات العربية، فقد ماأ

بصفة صريحة ومباشرة على المبدأ العام  هنصالأخر إلى تبني هذا المسلك من خلال 

، فهذا المشرع السوداني لهذه الدول المدنية ، في القوانينللمسؤولية العقدية عن فعل الغير

يكون انون المعاملات المدنية  على أن "من ق 200ينص في الفقرة الأولى من المادة 

"التزامه التعاقدي لا عن الخطأ الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذالمدين مسؤو
2

 ،

فهذا النص في غاية الصراحة والوضوح في تحميل المدين بالالتزام العقدي المسؤولية 

أخطاء من  جع إلىير أحد الالتزامات التي يرتبها العقد في ذمتهمتى ما كان الإخلال ب

هذا  المشرع فيها من القوانين العربية التي اقتفىوفي تنفيذ تعهداته اتجاه دائنه،  ماستخدمه

القانون المدني لما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، إذا  نجد ،أيضا المسلك

 667عن فعل الغير من خلال المادة  عن المبدأ العام للمسؤولية العقدية فيه نص المشرع

وكذلك عن يسأل المدين أيضا عن خطأ ممثله القانوني، التي جاء فيها "  من القانون المدني

خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه ولو لم يكونوا تابعين له يأتمرون 

ظيفتهم أو بأوامره، مسؤوليته عن أخطائه الشخصية، متى صدر خطأ هؤلاء أثناء تأدية و

" ...........بمناسبتها 
3
. 

القانون  غير أن ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو ذلك الاختلاف الكائن بين كل من

القانون  القانون السوداني والقانون اليمني من جهة، وكذا ووالقانون الإيطالي  الألماني

من حيث الاعتداد بخطأ الغير كشرط ضروري لقيام مسؤولية  من جهة أخرى، السويسري

كل خطأ يكفي لقيام هذه أم أن مجرد فعل الإخلال الصادر من الغير وإن لم يش ،المدين

أن مساءلة المدين ، والقوانين التي نحت منحاهففي حين يقرر النص الألماني ، المسؤولية

                                                 
 من القانون المدني الإيطالي على مايلي: 1227. تنص المادة26د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -1

« Sauf  volonté  contraire des parties, le débiteur qui dons  l’accomplissement de  l’obligation se sert du 

travail d un tiers, répond aussi des faits frauduleux ou coupables de celui-ci »                                            
 . 508د. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص  -2
 . 42د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -3



 العقدية عن فعل الغير كقاعدة عامةالفصل الأول                              تقرير المسؤولية 

 16 

لا تثور إلا إذا كان فعل الإخلال الصادر من الغير يشكل خطأ، نجد النص السويسري 

يقرر أن المدين بالالتزام العقدي يساءل في مواجهة دائنه عن فعل الإخلال الصادر من 

 .الغير هل يشكل خطأ أم لا دون الالتفات إلى سلوك هذا الغير

 

 لمسؤولية العقدية عن فعل  الغير بدلالة الإشارة التي أقرت ا التشريعات الفرع الثاني:

إذا كان المشرع المدني في بعض الدول نص صراحة على المبدأ العام لمسؤولية المدين  

فقط على  اقتصربه، و في بعض الدول  التزامعقديا عن فعل من استعان بهم في تنفيذ ما 

لبعض العقود  إيراد بعض التطبيقات التشريعية لهذا النوع من المسؤولية بمناسبة تنظيمه

فإن المشرع المدني في دول أخرى سلك مسلكا مغايرا، إذ أنه إضافة  ،كما بينا ذلك آنفا

لإيراده بعض التطبيقات التشريعية لمسؤولية المدين عقديا عن فعل غيره، أورد نصا عاما 

وعلى  ،ولكن بصورة ضمنية وغير مباشرة ،يقرر من خلاله المبدأ العام لهذه المسؤولية

المدني المصري  قانونهذا المسلك، نجد ال المشرع فيها لتي سلكرأس التشريعات المدنية ا

من المبدأ العام للمسؤولية العقدية  امقفهاعرض لموالذي سنوالجزائري،  القانون المدني و

 :     ما يليالغير في عن فعل

 :هذه القوانين عن فعل الغير في مدينالتطبيقات التشريعية لمسؤولية ال  -1

عدة نصوص المصري، كذا المشرع المدني و ،الجزائري المدني أورد المشرع

 :يفيما يلأوجزها   ،تمثل حالات تطبيقية لمسؤولية المدين عقديا عن فعل الغير ،تشريعية

 708الجزائري، وتقابلها المادة من القانون المدني 01ف 580المادة نصت : عقد الوكالة

على ما يلي )إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ من القانون المدني المصري،  01ف

النائب كما لو كان هذا عما فعل  لامسؤوكان  ،دون أن يكون مرخصا له في ذلك ،الوكالة

ه الحالة متضامنين في ويكون الوكيل والنائب في هذ ،منه هور العمل صد
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المسؤولية(
1

فهذا النص يقرر بصراحة مسؤولية الوكيل إزاء الموكل عن الخطأ الصادر ،

التي  وهذه المسؤولية  ،من النائب إذا لم يكن للوكيل سلطة إحلال غيره في تنفيذ الوكالة

من دون أدنى شك الغيرمسؤولية عقدية عن فعل أناطها المشرع  بذمة الوكيل 
2

، كما 

يذهب إلى ذلك أغلب الفقه
3
. 

الجزائري، والتي تقابلها المادة  القانون المدنيمن  564: وقد نصت المادة عقد المقاولة

على أنه )يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في ي،من القانون المدني المصر  661

أو لم تكن ، يمنعه من ذلك شرطا في العقدا لم إذ ،جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي

 لامسؤوولكنه يبقى في هذه الحالة  ،على كفاءته الشخصية الاعتمادطبيعة العمل تفرض 

رب العمل(. فنص هذه المادة صريح في الدلالة عن قيام  اتجاهعن المقاول الفرعي 

مسؤولية المقاول الأصلي نحو رب العمل عن أفعال المقاول الفرعي
4

متى ما صدر من  ،

التي رتبها عقد المقاولة، وهذا على أساس أن  الالتزاماتهذا الأخير إخلال بأحد 

قائم على أن كل الأخطاء الصادرة من المقاول الفرعي تعتبر في نظر رب  الافتراض

تجاههعنها  لامسؤو نوبالتالي يكو ،العمل صادرة من المقاول الأصلي
5

، ولا يختلف 

بذمة المقاول  أن هذه المسؤولية المنوط على ،الجزائر ودارسوه في نيالمد شراح القانون

                                                 
فإنه لا أما بالنسبة لعقد الوكالة في بعض القوانين العربية، فإنها تمنع الوكيل من توكيل غيره من الباطن إلا بإذن خاص من الموكل، وعلى هذا  -1

اقي الذي نص يمكن تصور قيام مسؤولية عقدية عن فعل الغير بالنسبة لعقد الوكالة في هذا النوع من القوانين، من هذه القوانين ،القانون المدني العر 
 منه على أنه ) ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أدن له الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ( . 339في المادة 

،  د. علي علي 128ص  ،، مرجع سابقمحمد رايس،  د. 58ص  ،1984ب بلقاسم، شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية،مذكرة ما جستير، الجزائر أعرا  -2
دار إحياء ، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظرية الالتزام بوجه عام،مصادر الالتزام،  78ص  ،سليمان، مرجع سابق

ص  2013، د. عامر عاشور البياتي، التعاقد من الباطن، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، ط 669التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر،  ص 
 . 163ص  ،، د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق178

لغيره في تنفيذ عقد الوكالة من دون ترخيص الموكل، مسؤولية عقدية قائمة على أساس الفقه المصري إلى عد المسؤولية الناشئة عن إحلال الوكيل بعض يذهب  -3
 . 230، ص المستشار أنور العمروسي، مرجع سابقانظر الخطأ الشخصي. 

بمقاول فرعي،   بها لتقرير جواز استعانة المقاول الأصلي لمن القانون المدني كما تصلح للاستدلا 564يرى الأستاذ محمد رايس أن نص المادة  -4
في  كذلك تصلح للاستدلال بها على جواز استعانته بأيا كان من المساعدين الآخرين، وفي كل الأحيان يبقى مسؤولا عن الأخطاء التي تصدر منهم

 .129مواجهة رب العمل، وهذا طبعا على أساس المسؤولية العقدية عن فعل الغير، مرجع سابق، ص
، برجم صليحة، عقد 145، ص 2008بين عقد العمل وعقد المقاولة، دراسة نقدية وتحليلية، دار هومه، الجزائر، ط د. بجاوي مدني، التفرقة  -5

 وما يليها . 101، ص 2009المقاولة الفرعية، ماجستير، الجزائر 
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عقدية عن فعل الغيرالمسؤولية نطاقالتدخل ضمن الأصلي 
1

، لا ضمن نطاق مسؤولية 

المتبوع عن فعل التابع، ذلك أن المقاول الفرعي لا يمكن عده تابعا للمقاول الأصلي، على 

المقاولة الفرعية بصورة مستقلة عن المقاول الأصلي، أي من اعتبار أنه يقوم بتنفيذ أعمال 

دون أن يخضع للإشراف والتوجيه المباشر لهذا الأخير، ما يعني انتفاء شرط التبعية الذي 

يعتبر أحد الأسس والمقومات الضرورية لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع
2

، وعلى 

ي المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي، هي ن العلاقة التي تربط أحدهم بالأخر، أهذا فإ

علاقة رب عمل بمقاول، ينظمها عقد المقاولة الفرعي
3
. 

تقابلها المادة  التيالجزائري، و القانون المدني من 02ف  483: نصت المادة عقد الإيجار

لا يقتصر ضمان المؤجر عن ... على أنه )...من القانون المدني المصري، 02ف  517

بل تمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر من ، تصدر منه ومن تابعيهلأفعال التي ا

مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق من المؤجر... ( فهذه الفقرة من هذه المادة تحيلنا 

وهي مسؤولية عقدية عن  ىالأول ،بذمة المؤجر نوعين من أنواع المسؤولية المنوطإلى 

أو ممن  ،في حالة التعرض القانوني الصادر من مستأجر آخر ، وتكونالفعل الشخصي

تلقى الحق من المؤجر، أما الثانية فهي مسؤولية عقدية عن فعل الغير وتختص بضمان 

المؤجر للأفعال التي تصدر من تابعيه
4

ض البواب تسليم المستأجر رف ، كما في حالة

عادة معه، أو كما في حالة تفوه الخاصة به، أو الخاصة بالأشخاص الذين يقيمون  الرسائل

، غير أن ما للمستأجر، أو حالة الامتناع عن فتح باب العمارة لهالإهانة البواب بالسب و

يجب التنبيه عليه في هذا المقام، هو أن مفهوم التبعية الوارد في المادة أعلاه لا يؤخذ من 

تابعه، إذ أن مناط التبعية  المعروفة في مسؤولية المتبوع التقصيرية عن فعلمفهوم التبعية 

                                                 
، أعراب 77مان مرجع سابق ص ، د. علي علي سلي30، ص 1978زروتي الطيب، دفع المسؤولية العقدية بالقوة القاهرة، ماجستير، الجزائر -1

، د. عبد الرزاق 844، ص 2014، أ. بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار هومة، ط 58بلقاسم، مرجع سابق، ص 
 .  129، د. رايس محمد، مرجع سابق، ص 668السنهوري، مرجع سابق، ص 

 .180د. حسن حسين البراوي، مرجع سابق، ص  -2
 .12، ص 17كركوري مباركة حنان و د.هميسي رضا، المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة والأسفار، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع  -3
، ويلاحظ بهذا الصدد أن الغرض الأساسي من إيراد المشرع لهذه المادة، لم يكن النص على مسؤولية 30زروقي الطيب ، مرجع سابق، ص  -4

عن الأفعال التي تصدر من تابعيه، بل أن الغرض الأساسي الذي كان يرمي إليه  المشرع، هو التنصيص على مسؤولية المؤجر عن التعرض المؤجر 
د الذي يصدر من مستأجر أخر، أو ممن تلقى الحق من المؤجر، وهذا راجع  والله أعلم، كون مسؤولية المؤجر عن تابعيه ثابتة من خلال القواع

 .02ف  178مسؤولية العقدية خصوصا نص المادة العامة لل
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هنا لا يتحدد على أساس خضوع التابع لإشراف وتوجيه المؤجر، و إنما يتحدد من خلال 

بحيث لولا وجود هذه الصلة لما أتيحت الفرصة للتابع أن  ،الصلة التي تربطه بالمؤجر

المستأجر نتفاعبايأتي الفعل الذي أخل 
1
. 

والتي   الجزائري،من القانون المدني 02ف 599ة الماد : جاء فيمسؤولية أصحاب الفنادق

 مسئولينما يلي )... وكذلك يكونوا من القانون المدني المصري، 02ف 727تقابلها المادة 

سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرين والنزلاء أو السرقة التي تقع 

تشير إلى مسؤولية صاحب  مادةهذه الوبسبب المترددين عن الفندق ...(، بسبب تابعيهم أو 

أو بواسطة  ،الفندق عن السرقات أو الأضرار التي تلحق أمتعة النزلاء بواسطة تابعيه

التطبيقات التشريعية لمسؤولية المدين عقديا  إحدى تعدددون عن الفندق، وهيأشخاص يتر

عن فعل الغير
2

الكائن ق  الفر كذا ، هوأيضا في هذا المقام مايلزم الإشارة إليه غير أن، 

للمبدأ العام مسؤولية صاحب الفندق عن تابعيه، والتي هي تطبيق عادي كل من بين 

، وبين مسؤوليته ولية المدين عقديا عن فعل من يستخدمهم في تنفيذ التزاماتهمسؤالقاضي ب

والذين تعد أفعالهم في الأصل من قبيل فعل الغير عن الأشخاص المترددين عن الفندق، 

نفي المسؤولية عن صاحب الفندق، غير أن المشرع نص استثناء على  شأنه الذي من

مسؤولية صاحب الفندق في هذه الحالة
3
. 

غير القانون ومن التطبيقات التشريعية لمبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغير الواردة في 

 الذي يحدد القواعد العامة  99/06من القانون رقم  21المادة  المدني الجزائري، ما جاء في

تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، والتي نصت على أن ) تكون وكالة السياحة التي 

والأسفار مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب على عدم التنفيذ الكلي أو 

ند إليه الوكالة ع ر أخر ناتج عن أي مقدم خدمات تلجأالجزئي لالتزاماتها، وكذا كل ضر

مسؤولية وكالات أن لنا  يتضح ،انجاز الخدمات المتفق عليها (، فمن خلال نص هذه المادة

                                                 
 .100، ص 2002د.عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام عقد الإيجار، شركة الزهراء، بغداد ، ط -1
 . 148. د. عبد الرشيد مامون، مرجع سابق، ص 77د. عليعلي سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
، يجدر التنبيه أن بعض أهل الفقه يرى أن 148الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص، د.عبد 771د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3

مسؤولية صاحب الفندق عن الأشخاص المترددين عن الفندق هي مسؤولية شخصية، ترجع إلى خطأ صاحب الفندق في المراقبة، انظر د. علي 
 .84حسن الذنون، مرجع سابق، ص
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السياحة والأسفار لا تقف عند أخطائها الشخصية فقط، بل تتعداها إلى أخطاء الغير الذي 

تستعين به في تنفيذ عقد السياحةوالأسفار، إذ غالبا ما تعهد هذه الوكالات تنفيذ بعض 

محلها في أداء كل أو بعض الخدمات السياحية التي  اإلى أشخاص آخرين، ليحلوالتزاماتها 

، فإذا ما (كالمرشد السياحي،أو الفندقي، أو الناقل، أو المترجم)تضمنها عقد السياحة، 

صدر عن أحد  هؤلاء خطأ أثناء أداء المهام الموكلة إليه، وألحق ضررا بالزبون قامت 

هذا الزبون عن هذه الأضرار، وإن لم يصدر منها أي خطئ  قبلمسؤولية الوكالة السياحية

شخصي
1
. 

 : النص العام -2

اختصت هذه القوانين عما سواها من القوانين المدنية بإيراد المشرع المدني لنص عام 

بدلالة الإشارة، هذا  قد يستخلص منه المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير، ولو

الجزائري، والتي تقابلها  القانون المدنين م 02ف 178ة الماد النص هو ما ورد في

)...... وكذلك يجوز الاتفاق  اوقد جاء فيهالقانون المدني المصري،  نم 217المادة 

على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية إلا ما كان 

ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من 

ستــخدمهم في المسؤولية الناجمة عن الغش أو الــخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص ي

على الرغم من أن هذه المادة تتعلق أصلا بحالات الإعفاء و التحديد ف، فيذ التزامه ...(تن

من المسؤولية العقدية
2

و في  ،حه في الجزائرراإلا أن دارسوا القانون المدني وش، 

يكادون يجمعون على أن المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير يمكن  مصر

استخلاصه مما جاء في الفقرة الثانية منها، و التي أشارت ضمنيا وبصورة غير 

مباشرة لهذا المبدأ عن طريق مفهوم المخالفة، فيرى الشراح أنه مادام أن المشرع 

من المسؤولية الناجمة عن الغش، و الخطأ أجاز للمدين أن يشترط على الدائن إعفاءه 

بهم في تنفيذ التزاماته، فإن معنى هذا أن  استعانالجسيم، الذي يقع من أشخاص 

                                                 
 ومايليها . 8ق، ص كركور مباركة حنان، هميسي رضا، مرجع ساب  -1
ص  1997د. عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ط  -2

 . 28، زروقي الطيب، مرجع سابق، ص 146
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الأصل هو مسؤولية المدين قبل الدائن عن جميع أخطاء هؤلاء الأشخاص، وإلا لما 

يقع  من المسؤولية عن الغش و الخطأ الجسيم الذي نفسه إعفاءاشتراط للسماح له كان 

ىمعن أي منهم
1

، بل أننا نذهب إلى ما يذهب إليه الذي نميل إليهوهذا  الرأي هو ، 

 بعض الشراح، والذي يرى أن المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير مفترض

عن الإخلال بالتزام العقدي المنصوص  ضمن المبدأ العام لمسؤولية المدين العقدية

من القانون المدني  215من القانون المدني والتي تقابلها المادة  176عليه في المادة 

، والتي تقرر أن المدين بالالتزام العقدي يتحمل مسؤولية تعويض الضرر في المصري

ا لسبب أجنبي جميع الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذه للالتزام، ما لم يكن ذلك راجع

أننا إذا عكسنا المفهوم الوارد في هذه المادة لكان المعنى كالتالي،  لا يد له فيه، بمعنى

ما لم يكن عدم تنفيذ الالتزام المنوط بذمة المدين راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، فإن 

المدين يكون مسؤول قبل الدائن عن أي إخلال بهذا الالتزام، وبصرف النظر عما إذا 

كان هذا الإخلال راجع إلى خطئه الشخصي، أو إلى خطأ الغير الذي استعان به في 

تنفيذ الالتزام
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،  زروقي    57سم أعراب، مرجع سابق، ص . بلقا78، د.علي علي سليمان ، مرجع سابق، ص 127د. رايس محمد، مرجع سابق، ص  -1

. حمادي عبد النور، المسؤولية المدنية للمحامي في القانون المدني الجزائري واجتهادات المحكمة العليا الجزائرية،بحث  28الطيب، مرجع سابق ص 
، برحم     2013يناير  06، بتاريخ  www.majalah.new.maمتاح على الموقع الالكتروني  3/2013منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد 

 . 101سابق، ص صليحة، مرجع 
 .108د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -2
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 المبحث الثاني

 عن فعل الغيرالمدين عقديا  مسؤوليةمفهوم 

 

إن الحديث عن مفهوم مسؤولية المدين عقديا عن فعل الأشخاص الذين يستعين بهم 

، أولهما هو تحديد مضمون هذه اثنينفي تنفيذ التزاماته، يدعونا إلى الاعتناء بأمرين 

شروط قيامها،  استظهارلا يكون إلا من خلال  عند فقهاء القانون المدني، والذي المسؤولية

المسؤولية العقدية عن الفعل ك عما شابهها من المسؤوليات، رتميزهايمعايبيان و

ا هو تحديد نطاق هذه المسؤولية، وثانيهمالشخصي، والمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير،

من خلال رسم الإطار الذي تثار ضمنه، والحدود التي تنتهي  والذي لا يكون هو أيضا إلا

الأول منهما لتحديد  خصصين اثنين، أذا المبحث إلى مطلبإليها، وعلى هذا سأقسم ه

الثاني منهما لبيان نطاق  خصصلعقدية عن فعل الغير، في حين أمضمون المسؤولية ا

 .المسؤولية العقدية عن فعل الغير

 عن فعل الغير مدينولية المسؤمضمون  :الأولالمطلب 

في إن تحديد مضمون مسؤولية المدين عقديا عن فعل الأشخاص الذين يستعين بهم 

في مواجهة دائنه، لا يتأتى إلا من خلال استظهار جملة الشروط التي تنفيذ ما التزم به

، وكذا تميز هذه المسؤولية عما ( فرع أول) ،ها الفقهاء لقيام هذا النوع من المسؤوليةدعد

 .( فرع ثاني )شبهها من الأوضاع،

 المسؤولية العقدية عن فعل الغير شروط  :الفرع الأول

عن فعل  مسؤولية المدين عقديا تنعقد بها تيالوقوف على جملة الشروط الإن 

لا يتأتى إلا عبر فحص  ،ماته التعاقديةابهم في تنفيذ التز استعانالذين  الأشخاص

، والتي نص فيها المشرع صراحة على المدني شريعية الواردة في القانونالتطبيقات الت

الصادر عن   الإخلالتحميل المدين بالالتزام العقدي المسؤولية قبل الدائن جراء فعل 

 طالأشخاص، ومقارنة بعضها ببعض، في محاولة لاستخلاص ما اشترك من شرو هؤلاء

تتجه لتحميل المدين  التشريعية الإرادةالقول بأن  لنا بعد ذلك بين هذه التطبيقات، مما يتيح

كلما تحققت مجموعة معينة من  ،به استعانالعقدية عن فعل الغير الذي  المسؤولية
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والتي حمل  لنصوص التي أوردها المشرعتلك ابيان وط، وعلى هذا فسأعرض أولا لالشر

بجهودهم في تنفيذ  استعانالصادر ممن  الإخلالمن خلالها المدين المسؤولية عن فعل 

 .النصوصاستخلاص الشروط المشتركة بين هذه ومن ثم محاولة  ،العقديةتزاماته لا

المسؤولية   بمقتضاهاوحمل المدين  ردها المشرعالتي أوالنصوص  أبدأ استعرض

من القانون  564ما جاءت به المادة بجراء الأخطاء التي يرتكبها الغير بمناسبة تنفيذ العقد

تنص على أنه ) يجوز للمقاول أن يوكل   التي والمتعلقة بعقد المقاولة من الباطن المدني

تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرطا في 

ولكن يبقى في هذه ، الشخصية كفاءتهالعقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على 

قيام عقد صحيح  تفترض هذه المادة ل الفرعي تجاه رب العمل( عن المقاو ولاؤمسالحالة 

تنفيذ الالتزامات المتولدة  يتحمل هذا الأخير بموجبه )عقد مقاولة(بين رب العمل والمقاول

قبل  ولاؤمسأوكل المقاول أمر تنفيذ هذه الالتزامات إلى مقاول فرعي كان  ما فإذاعنه، 

ملية التنفيذ، وأيضا من هذه  أثناء ع الدائن عما يرتكبه هذا المقاول الفرعي من أخطاء

تنص على  والتي من القانون المدني 580ة الماد من الأولىبه الفقرة  النصوص ما جاءت

دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان  ما يلي ) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة

ا فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في عم ولاؤمس

علاقة قيام  هي الأخرى تفترضهذه الحالة متضامنين في المسؤولية........( فهذه المادة 

)عقد وكالة( يلتزم من خلالها الوكيل بإبرام تصرف قانوني  لموكل واليوكعقدية بين ال

أناب هذا الوكيل غيره لتنفيذ هذا التصرف من غير أن يملك  نيابة عن الموكل، فإذا ما

يكون مرخصا له في تنفيذ أعمال الوكالة، قامت ن سلطة إحلال الغير، أي من غير أ

 التطبيقات أ الصادر من النائب، وكذلك منمسؤولية هذا الوكيل إزاء الموكل عن الخط

 من القانون المدني  599ة الماد ت بهما قضفي هذا المضمار التي جاء بها المشرع 

والتي جاء فيها )يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من  ،الفندقةوالمتعلقة بعقد 

عن الأشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون  مسئولينالأشخاص 

أو عندهم مع وجوب المحافظة عليها، إلا إذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة، 

وكذلك ،المودع، أو لعيب في الشيء المودعحصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ 
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سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرين والنزلاء أو  مسئولينيكونون 

 ىتشير إلهذه المادة السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق........(ف

الذين ارتبط معهم عقديا عن السرقات والأضرار  الزبائن مسؤولية صاحب الفندق قبل

أو بسبب الأشخاص الذين يترددون عن الفندق، ومن هذه  ،بسبب تابعيه التي تلحق أمتعهم

، المتعلقة بعقد من القانون المدني 483ة الماد الفقرة الثانية من التطبيقات ما نصت عليه

فيها).....ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو  والتي جاء الإيجار

من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر أخر أو أي 

تحميل المسؤولية للمؤجر عن  فدلالة هذه المادة على شخص تلقى الحق عن المؤجر( 

بالعين المؤجرة  انتفاعهدون  حال أفعال تابعيه متى ما صدر من أحدهم تعرض للمستأجر

 .لا تحتاج إلى بيان

من ملاحظة أن هذه  لهذه النصوص و الاستقراءمن خلال النظر تمكن الفقهاء 

قبل  جميعها في ترتيب قيام مسؤولية المدين بالالتزام العقدي التشريعية  تشترك  التطبيقات

ما توفرت متى هتنفيذ التزاماتالذي استعان به في  الصادر من الغير الإخلالعن فعل  دائنه

 :كالأتيهي شروط ثلاث، 

 :المدين بد عقد صحيح يربط الدائن وجو  -1

سهولة ملاحظة الذكر يمكن وب نفةالاالتطبيقات التشريعية  من خلال مراجعة وفحص

ابطة عقدية تجمع بين كل من شخص رقيام  هي هذه التطبيقات جميع بين ة السائدةالسمأن 

رتبط المقاول الأصلي يف ،(الدائنشخص المضرور )و عن فعل الغير )المدين( ولؤالمس

عقد  يا مع موكله بموجبرتبط عقدل بمقتضى عقد مقاولة، والوكيل يعقديا مع رب العم

كذلك و ،)عقد وديعة( بموجب عقد فندقة يرتبط عقديا مع الزبون صاحب الفندقوكالة، و 

 اشتراك جميع ، ما يعنيإيجارعقد  الذي يربطه بهمؤجر مع مستأجره، هو الشأن بالنسبة لل

يام مسؤولية المدين عن أخطاء من لحالة ق كتطبيق -هذه النصوص التي أوردها المشرع  

بين و ينظم العلاقة يربط  قائم عقدداشتراطها لوجوفي  -ستعان بهم في تنفيذ التزاماته ا

عن فعل الغير لا تجد المدين عقديا  مسؤوليةبأن  القول معه لناغ وما يس،هدائنو المدين 
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ول عن فعل الغير والدائن ؤد عقد صحيح يربط بين المدين المسإلا بوجوالسبيل لقيامها 

 المضرور.

مسؤولية متفرعة الحقيقة أن هذا الاستنتاج تستدعيه قواعد المنطق، إذ لما كانت هذه ال و   

لشخصيعن المسؤولية العقدية عن الفعل ا
1

رابطة عقدية  وجود من البديهي اشتراط كان،

الحديث عن المسؤولية من دون  تحقق هذه الرابطة لا يمكن فلقيامها، الدائن بالمدين  تجمع

العقدية أصلا
2

 ما قام منها على أساس  أو ،الخطأ الشخصي ما قام منها على أساس سواء ،

لا مجال للمسؤولية العقدية إلا إذا  " فيلاليي ــيقول الأستاذ عل في هذا المعنىوخطأ الغير،

إذا المتعاقد المدينأو الغير وبعبارة أخرى يجب أن يكون  ،إطار العلاقة العقديةقامت في 

هو الذي أخل بالالتزامات التي  أي ،المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام هو له اكان تابع

وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه أي الدائن من جهة  ،من جهة تحملها بموجب العقد

"أخرى
3

أو يحله محله في  ،وعلى هذا فإنه لقيام مسؤولية المدين عن فعل من يستعين به، 

- تجمعه مسبقة جب العقد، لا بد من وجود رابطة عقديةتنفيذ الالتزامات التي تحملها بمو

،بالدائن المضرور -أي المدين
4

هو  إذ أن المجال الطبيعي لإثارة هذا النوع من المسؤولية  

العنصر الرئيس للتميز  التي تجمع المدين بالدائن تعد الرابطةه هذ،والمجال العقدي فقط

بين نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير ونطاق المسؤولية التقصيرية عن فعل 

تجد السبيل  لقيامها بين شخص  يرة التيهذه الأخ، )مسؤولية المتبوع عن فعل التابع(الغير

 علاقةبينهمان تجمع أي حاجة لأ من دون ،الغير عن فعل المسئولالمضرور وشخص 

                                                 
المدنية العربية و الأجنبية معززة بآراء الفقه و  القوانيند. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و  -1

 .   229ص  2006ر تاراس، كردستان العراق، طأحكام القضاء، دا
، بن محاد 82، ص10،2001د. أكرم محمود حسين، مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد  -2

، 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، العدد لحضيري وردية، مسؤولية الموثق المدنية عن أفعال تابعيه، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  
 . 47، ص2011

 . 26ص  2012أ . علي فيلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، موقم للنشر، الجزائر، طبعة  -3
ية، بحث منشور في مجلة الفقه و القانون، د. حمادي عبد النور، المسؤولية المدنية للمحامي في القانون الجزائري و اجتهاد المحكمة العليا الجزائر  -4

 . 2013يناير  06بتاريخ  www.magelah.new.ma، موقع 2013/ 3العدد 

http://www.magelah.new.ma/
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مسبقة عقدية
1

 الرابطة العقدية بين انعدام، بل أنها لا تجد السبيل لقيامها إلا  في حالة 

 شخص المضرور والمسئول عن فعل الغير.

وجود رابطة  وإذا كان الفقه يشترط لقيام مسؤولية المدين عقديا عن فعل الغير ،هذا

عقدية صحيحة تربط الدائن بالمدين، فإن مثل هذه الرابطة لا ضرورة لوجودها بين 

المدين والغير الذي تدخل في تنفيذ الالتزام لقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير، بل أن 

أو على لا أثر له على تحديد طبيعة هذه المسؤولية  انعدامها وجود مثل هذه الرابطة أو

قيامها، فالمدين يساءل عن فعل البديل الذي أوكل له تنفيذ التزاماته، ويساءل عن فعل 

بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي  ،المساعد الذي وقف إلى جانبه في تنفيذ الالتزام

أو  ،حالة المقاول مع المقاول الفرعيهما، أكانت علاقة عقدية، كما في ينتجمعه ب

غير عقدية، كما  علاقةي، أو المقاول مع عماله، أو كانت المستأجر مع المستأجر الفرع

في حالة مسؤولية المستأجر عن أفعال أفراد منزله، فقيام مثل هذه الرابطة أو انعدامها بين 

سؤولية العقدية عن فعل الم إثارةالمدين والغير الذي استعان به، لا يلعب أي دور في 

ر و الغير، وتكون على عن فعل الضر المسئول، بل قد تتوافر مثل هذه الرابطة بين الغير

لك المسؤولية مسؤولية تقصيرية عن فعل الغير)مسؤولية المتبوع عن فعل الرغم من ذ

ه هو ، و على هذا فالذي أركز عليمن القانون المدني 136مما يستدعي إثارة المادة التابع( 

أن الأمر الذي يجب الوقوف عنده للقول بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير هو التأكد من 

عن فعل غيره بالدائن المتضرر من فعل  المسئولتجمع المدين صحيحة قيام علاقة عقدية 

.الغير
2

 

ما يعني توافق كل من إرادة ،فإثارة هذا النوع من المسؤولية يستدعي إذن وجود عقد

أن  أيضا ما يعني،هذا العقدين على إحداث أثر قانوني، كما يستدعي صحة والمدالدائن 

فإن الحديث عن المسؤولية العقدية عن  ت أركانه،وعليههذا العقد تحققت شروطه وتكامل

لا في المرحلة التي تسبق التعاقد )مرحلة التفاوض( ولا في المرحلة  ،فعل الغير لا يسوغ

                                                 
 . 65د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -1
 وما يايها . 49د. علي حسن الذنون ، مرجع سابق، ص - 2
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الك لا يسوغ الحديث عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير إذا وكذ،التي تعقب تنفيذ العقد

 .قد باطلا أو قابل للإبطال وتقرر إبطالهكان الع

 قدية:عمدين بالغير لتنفيذ التزاماته الاستعانة ال -2

، ومن خلال إعمال ق الوقوف عليهاالتي سب بالرجوع مرة أخرى إلى التطبيقات التشريعية

ك هذه التطبيقات في مقوم أخر من المقومات التي يعددها ااشترالنظر فيها، يظهر بوضوح 

الفقهاء كشروط لقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير، والذي هو استعانة المدين بغيره في 

يوكل إلى المقاول  في عقد المقاولة من الباطن فالمقاولتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، 

عنه ينيبالوكيل الفرعي  عقد المقاولة، والوكيلالناشئة عن تنفيذ التزاماته  أمر الفرعي

 بالأتباعوصاحب الفندق يستعين عقد الوكالة،  احدده في تنفيذ أعمال الوكالةالتي )النائب( 

مات التي يرتبها العقد الذي يجمعه بالزبون، والمؤجر يستعين هو أيضا افي تنفيذ الالتز

من التزامات وهكذا، مما ينبئك أن مسؤولية الإيجارعن عقد  تنفيذ ما تمخض بتابعيه في

إذ من المدين لا تثور إلا إذا كان  تدخل الغير في تنفيذ الالتزام بناءا على تكليف المدين، 

دون أن يعهد المدين إلى الغير أمر تنفيذ ما التزم به، أو على الأقل مساعدته في تنفيذه، لا 

ما يعني أنه في كل العقود التي يلتزم المدين ية، المسؤول يمكن الحديث عن هذا النوع من

،فيها بإنجاز ما التزم به بنفسه لا يسوغ الحديث عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير
1

ذالك 

أن مثل هذه المسؤولية إنما تقام على أساس إدخال الغير في تنفيذ الالتزام الذي تحمله 

 : تين أساسيتينطالتعرض لنق ودراسة هذا الشرط تقتضي ، بموجب العقد المدين

 المدين في إدخال الغير: إرادة دور -2.1

يعتبر هذا الشرط من هذا الجانب أساس التميز بين حالة السبب الأجنبي الذي يعفى  

وبين حالة قيام مسؤوليته عن (،)المتدخلعن فعل الغير لةاءتحققه من المسالمدين بموجب 

تحمل المدين من التزامات بموجب العقد لابد أن هذا الغير، إذ أن تدخل الغير لتنفيذ ما 

يكون بناءا على طلب المدين وبموافقته
2

عن الضرر  الأخيرهذا  ةحتى يرتب مسؤولي،

                                                 
 .  48مرجع سابق، ص د. علي حسن الذنون،  -1
 . 125د. رايس محمد، مرجع سابق، ص  -2
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ذا كان تدخل الغير من تلقاء الحاصل للدائن جراء فعل الإخلال الصادر من الغير، أما إ

جنبي الذي يؤدي السبب الأو من دون تكليف المدين له، عد هذا التدخل من قبيل  نفسه، 

العقدية عن الإخلال بالالتزام العقدي الذي أناطه العقد  ةلاءالمدين من المس إلى إعفاء

، وبالتالي لم يكن للدائن الحق في الرجوع  عليه بالتعويض، وهذا ما تقرره المادة بذمته

الالتزام عينا  ) إذا استحال على المدين أن ينفذي جاء فيها والت من القانون المدني 176

حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن تنفيذ التزاماته، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت 

 من القانون المدني 138والمادة  127.(، وقد عدت كل من المادة عن سبب لا يدله فيه.....

 فعل الغير كصورة من صور السبب الأجنبي إذ جاء في الأولى منهما )إذا أثبت الشخص

له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صادر من  لايد أن الضرر نشأ عن سبب

م يوجد نص قانوني لضرر ما لكانغير ملزم بتعويض هذا ا أو خطأ من الغيرالمضرور  

للشيء  ثانية منهما )ويعفى من هذه المسؤولية الحارسذلك(، وجاء في الأو اتفاق يخالف 

...( عمل الغيرإذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عما الضحية أو 

والمقصود بالغير في هذا الصدد هو الشخص الأجنبي على العقد الذي لا يكون المدين 

عنهمسئولا
1
. 

فبالنتيجة أنه كلما كان تدخل الغير لتنفيذ التزامات المدين راجع لإرادة هذا الأخير 

كنا أمام مسؤولية عقدية عن فعل الغير،إذا توافرت بقية شروطها ،أما إذا  ،وبتكليف منه

بمعنى أنه لم يكن لإرادة المدين أي دور في ، كان تدخل الغير بدون أي تكليف من المدين

 تنتفي، وبالتالي أمكن إضفاء وصف السبب الأجنبي عن هذا التدخل ،إدخال هذا الغير

بالالتزام العقدي مسؤولية المدين عن هذا الإخلال
2
. 

 

 

 

                                                 
  . 870أ. بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -1
العدد  10د. عامر غانم علوان، مسؤولية المؤجر و المستأجر عن أفعال تابعيهم، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، العراق ،المجلد  -2

 . 171، ص 18/2008
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 :لغير في تنفيذ التزاماته العقديةالمدين با استعانةصحة   -2.2

به  في مواجهة المدينللغير في تنفيذ ما التزم تتعلق هذه النقطة بمدى صحة إحلال

وحتى يعتد به  الدائن، إذ أن هذا الإحلال لا يكون صحيحا ،إلا إذا كان معتدا به قانونا،

كما إذا لم تمنع  -ء كان هذا الإذن حاصلا بالاتفاق يكون مأذونا به، سوا،لابد أن قانونا

شروط العقد على المقاول أن يقاول من الباطن
1

كما في  -حاصلا بنص القانون أو كان  -

حالة النيابة القانونية
2

أو ممنوع بنص  ،أما إذا كان إحلال المدين للغير مخالفا للاتفاق -

القانون ،فإن مسؤوليته عن فعل الإخلال الصادر من الغير لا تكون مسؤولية عقدية عن 

خطئه الشخصي قائمة على أساس وإنما تكون مسؤولية عقدية  ،فعل الغير
3

، على اعتبار 

أن الخطأ العقدي الصادر من المدين يتمثل وفق هذه الحالة في مخالفته لشروط العقد الذي 

مع الدائن، أو لنصوص القانون التي تحظر عليه الاستعانة بالغير في تنفيذ العقد أبرمه
4
. 

ار ـــتجدر الإشارة أيضا، أنه كلما كان العقد من العقود القائمة على أساس الاعتبكما 

وأوكل هذا  -أي أن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على الكفاءة الشخصية للمدين-الشخصي 

لغير خرجنا من مجال المسؤولية العقدية عن فعل الغير إلى مجال الأخيرالتنفيذ إلى ا

، كما لو تعهد رساما برسم لوحة معينة الخطأ الشخصي المسؤولية العقدية على أساس

للمتعاقد الأخر، وكانت شخصية هذا الرسام محل اعتبار لدى هذا المتعاقد، فإن إيكال رسم 

لمتعاقد معه، يمثل خطأ شخصيا من هذا هذه اللوحة إلى رسام أخر بدلا من الرسام ا

الرسام، يستدعي قيام مسؤوليته العقدية  تجاه الدائن لكن على أساس خطئه الشخصي لا 

على أساس فعل الغير
5
. 

خلاصة القول أن إحلال المدين لغيره في تنفيذ ما التزم به، لكي يكون صحيحا ،لابد 

ولا بحكم طبيعة العمل التي  ،الاتفاق مع الدائنأن لا يكون المدين ممنوعا منه، لا بمقتضى 

                                                 
 القانون المدني الجزائري من 564انظر المادة  -1
لية مقارنة، المستشار أنور العمروسي، المسؤولية التقصرية و المسؤولية العقدية في القانون المدني، الاركان، الجمع بينهما و التعويض، دراسة تأصي -2

 .   328، ص 2004دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط 
 .   328يليها، المستشار أنور العمروسي، مرجع سابق، ص  وما 64، مرجع سابق، ص عبد الرشيد مأموند.  -3
 ما يليها . 45د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -4
 . 225د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -5
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القانون، فمتى كان ممنوعا  بمقتضىولا  ،تفرض الاعتماد على الكفاءة الشخصية للمدين

فإن أساس قيام مسؤوليته ترجع إلى خطئه الشخصي لا إلى خطأ الغير ،من ذالك وخالفه
1

. 

 إخلال الغير بالالتزام العقدي: -3

كونه يمثل الفيصل بين المسؤولية العقدية المباشرة  ترجع أهمية هذا الشرط إلى

والمسؤولية العقدية عن فعل الغير والتعرض لهذا الشرط يقتضي مني التعرض للمسائل 

 التالية:

 : صدور فعل الإخلال من الغير -3.1

لابد أن يكون فعل الإخلال صادر من  ،تثور مسؤولية المدين عن فعل غيره لكي

 ا،بمعنى أنه لابد أن يكون الضرر الحاصل للدائن، ناتجن أفعالهلغير الذي يسأل المدين عا

 اعن فعل الإخلال الصادر من البديل الذي أوكل له المدين تنفيذ التزامه العقدي، أو ناتج

أو الغير الذي سمح له ،لعقديةبه المدين في تنفيذ التزاماته ا استعانعن فعل المساعد الذي 

أما إذا كان الضرر الحاصل للدائن  بحقوقه الناتجة عن العقد،المدين مشاركته في الانتفاع 

كما لو ، ة المدين عن أفعالهملئذ مساءحين للدائنفلا يحق  ،لا ينسب إلى أحد هؤلاء الأغيار

كان المتسبب في الضرر غيرا أجنبيا تماما عن العقد ، كذلك لا يسأل المدين عقديا عن 

فإن مسؤوليته وإن  خلال صادر منه هو شخصيا،فعل هؤلاء الأغيار إذا ماكان فعل الإ

إلا أنها قائمة على أساس خطئه الشخصي، كانت قائمة في هذه الحالة 
2

لا على أساس  ،

المدين مع الغير المكلف بتنفيذ الالتزام في  اشتراكخطأ الغير،  وكذالك يكون الحكم حال 

الخطأ الذي أضر بالدائن
3

فعل هو هل يشترط في ، بهذا الصدد السؤال الذي يثور غير أن، 

أن يوصف بأنه فعل خاطئ لينجم عنه قيام مسؤولية المدين العقدية عن فعل  ،الإخلال هذا

بأنه  هذا الغير، أم أن مسؤولية المدين قائمة لا محالة حتى وإن لم يوصف فعل الإخلال

 فعل خاطئ؟

                                                 
 .  167د. عامر عاشور عبد الله البياتي، مرجع سابق، ص  -1
 . 288و  68د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق ص،  -2
 . 184غانم علوان، مرجع سابق،ص  د. عامر -3
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اثنين، الأول ويذهب إلى عدم اشتراط  إلى اتجاهين لقد انقسم القفه أمام هذا  التساؤل

فعل الغير  كون، أم الثاني فيذهب إلى اشتراط الخطأ في فعل الغير لقيام مسؤولية المدين

 ما يلي سأعرض لهذين الاتجاهين بشيء من التفصيل:لقيام مسؤولية المدين، وفي خاطئ

عقديا عن فعل الإخلال  ويذهب هذا الاتجاه إلى القول بقيام مسؤولية المدين الأول: الاتجاه

أو لا، ويمثل هذا الاتجاه في فرنسا جملة  االصادر من الغير سواء عد هذا الفعل فعلا خاطئ

من الفقهاء كالأستاذ بكيه، والأستاذ رينو، والأستاذ  ساورك
1

، أما بالنسبة للفقه العربي 

كل من الأستاذ سليمان مرقس فيمثل هذا الاتجاه
2

مأمون.، والأستاذ عبد الرشيد 
3

 

 ويورد أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الحجج والأدلة أبرزها:

أن مجرد عدم تنفيذ الالتزام المتولد عن العقد يمثل خطئا عقديا في ذاته، يوجب مساءلة  -

، سواء كان عدم التنفيذ يرجع إلى فعل المدين نفسه، أو إلى فعل الغير الذي استعان المدين

هل أن فعل الإخلال الصادر من الغير، والذي  ،لا حاجة للبحثبه المدين، وعلى هذا فإنه 

أدى إلى الإخلال بالالتزام العقدي يوصف بأنه فعل خاطئ أم لا
4
. 

طرحه عند حدوث ضرر للدائن جراء فعل الغير الذي أوكل إليه  أن التساؤل الذي ينبغي -

ر يمثل سببا أجنبيا يمكن كان هذا الفعل الصادر عن الغيما المدين تنفيذ الالتزام، هو إذا 

أو لا يمكن له ذلك، وليس فيما إذا ،للمدين الاحتجاج  به لإعفاء  نفسه  من المساءلة المدنية 

فإنه لا يمكن  ،، فإن فعل الغير سواء شكل خطئا أو لاكان هذا الفعل يعد فعلا خاطئا أم لا

لتخلص من عده من قبيل السبب الأجنبي الذي يمكن للمدين أن يتخذه كوسيلة ل

المسؤوليةالمدنية
5

،ما يعني أن المدين يسأل عن فعل الغير الذي استعان به سواء كان الفعل 

الصادر منه فعلا خاطئا أو غير خاطئ
6

. 

                                                 
 . 198د. عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص  -1
 . 416د. سليمان مرقس، في نظرية دفع المسؤولية المدنية، دار الإعتماد، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  -2
 وما يليها . 171د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -3
 . 172ص د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق،  -4
 ، و ينقل هذا ا المعنى عن الأستاذ بكيه الذي يقول:174د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -5

La question de savoir si le dommage causé au  créancier  implique une faute de l’ auxiliaire en effet  

indifférente, tout ce qu’ ilimport de décider c est si le fait non fautif  de l auxiliaire constitue  cas fortuit                                   
 . 232محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  د. -6
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بضرورة صدور خطأ من جانب الغير حتى تقوم مسؤولية المدين قبل الدائن،  القول أن -

قيام المدين بتنفيذ الالتزام بنفسه وحالة تنفيذه بواسطة الغير،  التفريق بين حالةيترتب عليه 

فعل خاطئ أو لا،  ففي الحالة الأولى تقوم مسؤولية المدين سواء وصف فعل المدين بأنه

في حين أنه في الحالة الثانية لا تقوم مسؤولية المدين إلا إذا حاز فعل الغير لوصف 

تنفيذ التزاماته تؤدي إلى إنقاص حقوق الدائن الخطأ، فكأن استعانة المدين بالغير في
1
. 

هو أن  ،في رأي القائلين بنظرية الضمان ،أن ما يسمح بقيام المدين عقديا عن فعل الغير -

المدين يعد ضامنا لفعل الغير في مواجهة الدائن ، سواء كان مصدر هذا الضمان  راجع 

لذلك فإن المدين يسأل عن فعل الغير سواء شكل  ،أو إلى نص القانون  ،لاتفاق الأطراف

هذا الفعل خطأ أم لا.
2

 

أن أساس مسؤولية المدين عن فعل الغير عند القائلين بنظرية تحمل التبعة تقوم على  -

عدم قيام الغير بتنفيذ الالتزام سواء شكل  تحمل التبعة، وعليه فإن المدين يتحمل نتائج

لا.الفعل الصادر عن الغير خطأ أو 
3

 

كما اتخذ أصحاب هذا الاتجاه من  بعض النصوص الواردة كتطبيق لحالات المسؤولية  -

نصوص ما ورد في المادة ال العقدية عن فعل الغير سندا لدعم ما ذهبوا إليه، من هذه

والتي تنص على مسؤولية المستأجر عن الخسائر  من القانون المدني الفرنسي 1735

وأيضا ما جاء في المادة المنزل أو المستأجر من الباطن،  والتلف الناجمة عن فعل أهل

والتي تنص على مسؤولية المقاول عن من القانون المدني الفرنسي،  1797

يذ التزاماته الناشئة عن عقد المقاولة، وكذلك ما فلأشخاص الذين يستعين بهم في تنأفعالا

قرة والتي تقابلها الف المصريمن القانون المدني  571لفقرة الثانية من المادةجاء في ا

المؤجر والتي تنص ) ....ولا يقتصر ضمان لقانون المدني من ا 483الثانية من المادة 

على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو 

إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من مستأجر أخر أو من أي شخص تلقى الحق من 

                                                 
 . 172د. عبد الرشيد مأمون، المرجع نفسه، ص  -1
 . 199د. عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص  -2
 . 199د. عباس حسن الصراف، المرجع نفسه، ص  -3
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(، فهذه النصوص تتكلم على مجرد الفعل البسيط الذي يصدر من الغير الذي المؤجر

استعان به المدين، مما ينبئ أن نية المشرع لم تتجه إلى قصر مسؤولية المدين عن فعل 

الغير على الحالة التي يشكل فيها هذا الفعل خطأ عقديا
1

. 

أن مساءلة المدين عقديا عن فعل الغير لا تقوم  الاتجاهويرى أصحاب هذا الثاني:  الاتجاه

ويوردون في سبيل تأيد وجهة نظرهم هذه ،رثبت صدور فعل خاطئ من هذا الأخيإلا إذا 

 جملة من الأدلة نراها فيما يلي:

 ابغض النظر فيما إذا كان فعل هذ أن القول بقيام مسؤولية المدين عقديا عن فعل الغير -

ي مسؤولية المدين بصورة غير لا، يؤدي إلى التشديد فو أالأخير يشكل خطأ عقديا 

فمسؤولية المدين العقدية لا تنهض إذا ما قام بتنفيذ الالتزام بنفسه إلا إذا كان فعل ،مبررة

يشكل فعلا خاطئا، بين أن مسؤولية المدين العقدية تجد السبيل لقيامها الإخلال الصادر منه 

سواء شكل فعل الإخلال الصادر من الغير خاطئا  ،ة الغيرإذا ما قام بتنفيذ الالتزام بواسط

هذا لاشك تشديد لمسؤولية المدين تشديدا غير مبرر، بحيث تنقلب عملية  و، أو لا

إلى التشديد من مسؤوليته  ،و المساعدة له ،بالغير من التخفيف عن كاهل المدين الاستعانة

دون مبرر.من 
2

 

مساءلة أن يستوجب  ،العقدي يمثل خطأ عقديا الالتزامأن القول بأن مجرد عدم تنفيذ  -

المدين عن فعل الغير،لا يكون صحيحا إلا إذا كان التزام المدين التزاما بتحقيق نتيجة، أما 

 هفلا يكفي الدائن في هذه الحالة إثبات إذا كان الالتزام الذي تحمله المدين التزام ببذل عناية

الخطأ العقدي، بل عليه أن يثبت عدم بذل العناية المطلوبة في  لإثباتعدم تنفيذ الالتزام 

حتى يثبت الخطأ العقدي، تنفيذ الالتزام
3

زيادة على ما سبق فإن القول بأن مجرد عدم تنفيذ  

الالتزام يمثل خطأ عقديا، يجعل من مسؤولية المدين مسؤولية عقدية قائمة على أساس 

الغير، إذ أنه أخطئ بمجرد عدم تنفيذ  الخطأ الشخصي للمدين لا على أساس فعل

 .الالتزامالعقدي 

                                                 
 . 173، د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص 79د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -1
 . 234حنون جعفر، مرجع سابق، ص  د. محمد -2
 . 841، أ. بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 234د. محمد حنون جعفر، المرجع نفسه، ص  -3
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أن القوانين المدنية التي نصت على المبدأ العام للمسؤولية العقدية عن فعل الغير بشكل  -

صريح ومباشر، نصت في مجملها  على ضرورة صدور فعل خاطئ من الغير لقيام 

أنه ) يجب أن يسأل المرء عن  ، فهذا القانون المدني الألماني ينص علىمسؤولية المدين

أخطاء ممثله القانوني وعن أخطاء أولئك الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته، هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى، فإن المشرع المدني استعمل وهذا في جميع النصوص التي 

أوردها كحالات تطبيقية لمسؤولية المدين عقديا عن فعل الغير اصطلاح خطأ الغير أو 

، وهذا الذي يقع من الغير اطئواحدا وهو الفعل الخ ىلاح فعل الغير، وقد قصد معناصط

.الخطأ في فعل الغير يعتبر عند المشرع  تحصيل حاصل اشتراطكون 
1

 

أن القول بأن مسؤولية المدين عقديا عن فعل غيره ممن استعان بهم في تنفيذ التزاماته  -

العقدية تقوم على أساس فكرة الضمان، أو على أساس فكرة تحمل  التبعة، مما لا يستلزم 

معه تحقق وصف الخطأ في أفعالهم لا يمكن التسليم به، لاسيما بعد ثبوت القصور الذي 

التبعة، ونظرية الضمان الضمني  نظرية تحمليعتري 
2

، أما فيما يخص نظرية الضمان 

القانوني فإن النصوص التي استندنا عليها  لتبرير القول بمسؤولية المدين عقديا عن فعل 

الغير تشترط الخطأ في فعل الغير الذي استخدمه المدين في تنفيذ التزامه، وهذا واضح من 

تدل بكل وضوح  على أن  والتي  ن القانون المدني م 178الفقرة الثانية من المادة نص 

 .مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير لا تنهض إلا إذا كان فعل الغير يشكل خطأ عقديا

،هو ما يبرر منح ألصادر من الغير لابد أن يشكل خطالإخلالاأن اشتراط كون فعل  -

 .المدين الحق في الرجوع على الغير بما دفعه إلى الدائن

 :عقدي التزام أن ينصب فعل الإخلال على -.23

ن الأشخاص الذين يستفيد من عدين مسؤولية فعل الإخلال الصادر لكي يتحمل الم

( لابد أن ينصب فعل الإخلال على أحد ، مساعدينالتزامه )بدلاءجهدهم في تنفيذ 

العقدالالتزامات التي ولدها 
3

الذي يربطه بالدائن ، كما لو خالف المقاول من الباطن  

                                                 
 . 200د. عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص  -1
 . 283د. عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص -2
 وما يليها . 77د. علي حسن الذنون، مرجع، سابق، ص  -3
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، أو خالف الشروط التي تم الاتفاق عليها بين المقاول الأصلي ورب العمل في عقد المقاولة

المستأجر من الباطن الشروط التي تم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر في عقد  

ينصب على أحد الالتزامات الناشئة ، أما إذا كان فعل الإخلال الصادر من الغير لا الإيجار

ه عن هذا الإخلال مسؤولية عقدية عن فعل الغير،بل لت، فإن المدين لا يمكن مساءعن العقد

كما لو قام المستأجر من الباطن على ) أن المسؤولية في هذه الحالة قد يتحملها الغير نفسه 

 بالالتزاماتبسرقة سيارة المؤجر الأصلي فلا تعتبر هذه السرقة إخلال سبيل المثال 

 .يلذي يربط المؤجر بالمستأجر الأصلالمتولدة عن عقد الإيجار الأصلي ا

عن فعل الإخلال الصادر من الغير وطبيعة  المسئولفإنه لتحديد من  ،على كل حال

الذي يربط الدائن المتولدة عن العقد الالتزاماتيد نطاق دلابد من تح ،المسؤولية القائمة

أنه وقع على أحد هذه الالتزامات، فإن  فإذا وجد ،خلال، ثم ننظر إلى فعل الإبالمدين

وبالتالي يتحمل المدين  ،المسؤولية في هذه الحالة تكون مسؤولية عقدية عن فعل الغير

فإننا نكون بصدد  ،اتلم ينصب على أحد هذه الالتزام الإخلالعبئها ، أما إذا وجد أن فعل 

العلاقة التي وكذا  ،مسؤولية مدنية تحدد طبيعتها تبعا لطبيعة الالتزام الذي أخل به الغير

 .تربط المدين بالغير

 عل الغير عن الأوضاع المشابهة لها:  تمييز المسؤولية العقدية عن فلثانيالفرع ا

من خلال هذا الفرع إلى التعرض لأهم الفوارق التي تتميز بها المسؤولية  نسعى

عن فعله عقديا كمسؤولية المدين  ،العقدية عن فعل الغير عن بعض الأوضاع المشابهة لها

 .و مسؤولية المتبوع تقصيريا عن فعل تابعه،الشخصي

 :يـصـخـشـال ل ـعـفــعن ال ية ــمسؤولــالن ــغير عــل الــعــن فــع المسؤوليةيز يتم -1

لية العقدية عن فعل الغير تتفق مع المسؤولية العقدية عن على الرغم من أن المسؤو

تمايز أو  الوهلة الأولى أنه ليس بينهما ثمحتى ليبدو من  الفعل الشخصي في نقاط كثيرة،

ما إلا فرع من المسؤولية الثانية ، ليست  سيما إذا علمنا أن المسؤولية الأولى لا ،اختلاف

، سواء تعلق الأمر جملة لأغلب الأحكام المقررة بشأن هذه الأخيرةيعني خضوعها في ال

بأركان قيامها، كتحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، أو تعلق الأمر بالآثار 
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سألة المدنية في الم ءكتحمل المدين لعب، وتوافر شروطها ،المترتبة عن اكتمالأركانها

أو حتى فيما  مواجهة الدائن،أو كخضوع الدعوى المرفوعة بشأنها لنفس الإجراءات،

يخص معاير تقدير التعويض المستحق للدائن على إثر تحققها
1
 . 

إلا أن المسؤولية  ،بين المسؤوليتين آنفاأقول فعلى الرغم من نقاط التشابه المذكورة 

شخصي بالخصائص المسؤولية العقدية عن الفعل ال عنالعقدية عن فعل الغير تنفرد 

 التالية:

 :ثبات الخطأ العقديإمن حيث -1.1

يعرف فقهاء القانون المدني الخطأ العقدي بأنه )عدم تنفيذ المدين للالتزام الناشئ عن 

العقد(
2

عدم التنفيذ  ، يشملالتعريف الواردة في( )عدم التنفيذ وفقا لعبارةفالخطأ العقدي 

الكلي، أو عدم التنفيذ الجزئي، أو التأخر في التنفيذ، وكذا التنفيذ غير المطابق لما تم 

الاتفاق عليه
3

. 

في فبأدائه،الالتزام الذي تعهد المدين  نوع تبعا لاختلاف تختلف صورة الخطأو

الذي لا يتم تنفيذه إلا إذا  تزاملوالذي يعرفه الفقهاء على أنه )الا،الالتزام بتحقيق نتيجة

(تحققت الغاية المقصودة
4

العقدي الخطأ فإن، 
5

عدم تحقق هذه الغاية يكمن في
6

وبالتالي  ،

مجرد أن الغاية محل  الالتزام لم تتحقق من دون النظر إلى فإن مسؤولية المدين تقوم ب

                                                 
 . 253حسن الصراف ، مرجع سابق، ص د. عباس  -1
 . 104، ص2010د. نبيل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط -2
 . 147، ص2009د. فاضلي إدريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  -3
 . 53صزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، عربي، مصادر الالتأ. بلحاج ال -4
يرى بعض الفقهاء أنه لا يمكن وصف الإخلال بالالتزام العقدي إذا كان التزاما بنتيجة بوصف الخطأ فيقول في هذا ) إن تأسيس المسؤولية  -5

لتناقض جليا عند تطبيق أحكام هذا الالتزام، لأن التوصل إلى الخطأ يستلزم العقدية على الخطأ يتناقض مع مضمون الالتزام بنتيجة، ويظهر هذا ا
البحث في سلوك المتعاقد، وفيما إذا كان قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد، فيكون قد أخطأ، أو لم ينحرف عن هذا السلوك، ومن ثم ينتفي 

 بنتيجة؟عن سلوكه وصف الخطأ،فهل يمكن التوصل إلى ذالك في نطاق الالتزام 
لم تتحقق النتيجة فإن المتعاقد لا يستطيع التخلص من  االوقع إن تحديد الإخلال بالعقد في نطاق هذا الالتزام لا يتعلق يسلوك المتعاقد، فإذ

لمسؤولية المسؤولية بإثارة فكرة السلوك كأن يثبت أنه تصرف على وفق سلوك الشخص المعتاد في سبيل تحقيق تلك النتيجة ،بل لا يتخلص من ا
حتى ولوثبت أنه سلك بما هو أسمى من سلوك  هذا الشخص، والعلة في ذالك واضحة وهي أن تحقق النتيجة أو عدمها لا يتعلق بالسلوك، ومن 

ام هنا لا يمكن القول أن الإخلال بالالتزام العقدي إذا كان التزاما بنتيجة هو خطأ......( د.صبري حمد خاطر، فكرة المعيار في تأسيس نظ
 ويليها . 65، ص2010المسؤولية العقدية، دار الكتب القانونية، مصر، ط 

 . 313د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -6
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أحد الأشخاص الذين  خطأ أم يرجع إلى ،أهو راجع إلى خطأ المدين ،سبب عدم التنفيذ

الالتزام ببذل عناية فإن المدين يتعهد ببذل أما في ، بهم في تنفيذ التزامه العقدي استعان 

جهد وعناية للوصول إلى الغرض سواء أتحقق هذا الغرض أم لم يتحقق
1

وعليه فإن ، 

النوع من الالتزامات يكون في عدم بذل المدين للعناية المطلوبة  االخطأ العقدي في هذ

منه
2

لابد للدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل العناية فإنه لقيام مسؤولية المدين  وبالتالي ،

المطلوبة منه في تنفيذ التزاماته
3

. 

الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية، حيث أنه إذا  باختلافلكن هذا الإثبات يختلف 

فإنه على الدائن أن يثبت أن المدين  ،كنا أمام مسؤولية قائمة على أساس الخطأ الشخصي

العقدي، أما إذا كنا أمام مسؤولية قائمة  ناية المطلوبة في تنفيذ التزامههو الذي لم يبذل الع

به المدين في  استعانالذي  ت أن هذا الغيرفإنه على الدائن أنيثب ،على أساس فعل الغير

لم يبذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام الذي عهد به إليه من طرف المدين هو من ،التنفيذ
4
. 

أنه في الالتزام ببذل عناية، إثبات الخطأ العقدي يختلف في  هو الذي أخلص إليه

المسؤولية العقدية عن فعل الغير عنه في المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي من حيث 

 الغير. شخص إسناده ونسبته  إلى شخص المدين أو إلى

 الإعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم: -1.2

على  إعفاء  الاتفاقلأطراف العلاقة العقدية  المدني من القانون 178دة أجازت الما

عدم تنفيذه لالتزاماته العقدية، بحيث إذا اشتمل العقد  عنمن أية مسؤولية تترتب  المدين

على بند يعفي المدين من المسؤولية عن الإخلال بالالتزام العقدي، لم يكن للدائن مطالبته 

، غير أن هذه الحرية في  به التزمذ ما بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفي

نفسها،هذا  178أورده المشرع في المادة  ،مهم استثناءالاتفاقات  والمشارطات يرد عليها 

                                                 
 . 28ص  2001أ.علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، ط  -1
 . 314د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -2
 . 659أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  د. عبد الرزاق -3
 . 74د.محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -4
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حد  إلى على التخفيف من المسؤولية الاتفاقيقضى بتقيد حرية الأطراف في  الاستثناء

الإعفاء من الغش والخطأ الجسيم
1
. 

أعلاه أن يمنع  الوارد في المادة المذكورة الاستثناءأراد بمقتضى هذا  فالمشرع

ا مات المدين راجعاإذا كان عدم تنفيذ التز ،على الإعفاء من المسؤولية العقدية الاتفاق

طوى على أن الإخلال الصادر من المدين والذي ان اعتبارعلى  ،مجسياله ئأو خط ،لغشه

وانصب على الواجب العام المتعلق  ،قد تجاوز حدود الخطأ العقدي ،جسيم ئخط أو ،غش

على   الاتفاق،وغني عن الذكر أن هذا النوع من الأخطاء لا يجوز بعدم الإضرار بالغير

للنظام العام المخالفته االإعفاء منه
2
. 

أن هذا المنع خاص بالغش و الخطأ الجسيم الصادر من  ولكن ما يجب ملاحظته

المدين نفسه، أي أنه يختص بمسؤولية المدين القائمة على أساس فعله الشخصي،أما 

بخصوصها ساس فعل الغير، فإن المشرع أجاز بالنسبة للمسؤولية العقدية القائمة على أ

كان هذا الإعفاء يتعلق حتى ولو  ،لمسؤولية عن فعل الغيرفي نفسه من ان يعللمدين أ

من ، العقدية لتزاماتهايقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الذي  ،أو الخطأ الجسيم ،بالغش

م القانون التي تنظم والتمايز بين أحكا الاختلافهنا تظهر وبشكل واضح صورة 

على الاتفاق، حيث أجاز في المسؤولية العقدية القائمة على أساس فعل الغير المسؤوليتين

لك المتعلقة بالغش بما فيها ت ،الإعفاء من جميع صور الإخلال بالالتزام العقدي

 الاتفاق،بينما منع في المسؤولية العقدية القائمة على أساس الفعل الشخصي والخطأالجسيم

على الإعفاء إذا كان فعل الإخلال يتعلق بخطأ جسيم أو راجع لغش المدين
3
. 

 الأشخاص: من حيث-1.3

 المسؤولية العقدية القائمة على أساس الفعل الشخصيإلا شخص الدائن ولا تعرف 

 المسئولبينما يمثل الثاني الطرف  ،الطرف المضرور ،حيث يمثل الأول ،المدينشخص 

بب فيه، في حين أن أشخاص المسؤولية العقدية القائمة على أساس عن الضرر و المتس

                                                 
 . 673د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -1
 . 28زروقي الطيب، مرجع سابق، ص -2
 . 77د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص -3
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من فعل الإخلال الصادر من  هو المتضررويكون ،الدائنالأول وهو فعل الغير هم ثلاثة،

الغير أما الثالث فهو  ،رعن فعل الغي ولالمسؤويكون هو ،المدينأما الثاني فهو  ،الغير

ه السبب في الإخلال بالالتزام ؤ، والذي كان فعله أو خطي عهد إليه المدين تنفيذ الالتزامالذ

قبل الدائن المدين العقدي الذي أدى إلى قيام مسؤولية
1

. 

، مما يؤكد أن المسؤولية المسؤوليتين من التمايز بين كل حجم مما سبق بيانه يظهر

،وأنها مسؤولية العقدية عن الفعل الشخصيصورة متميزة عن ال، فعل الغير عن العقدية

المسؤولية في كلتا الحالتين مسؤولية قائمة على ولا يمكن عد ها،ى جانبإلمسؤولية قائمة 

ما ذهب إلى ذالك جانب من الفقهك أساس الخطأ الشخصي،
2
. 

 تمييز المسؤولية العقدية عن فعل الغير عن المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير : -2

على الرغم من التشابه القائم بين المسؤولية العقدية عن فعل الغير و المسؤولية 

من حيث قيام كل  -لاسيما مسؤولية المتبوع عن فعل التابع  -التقصيرية عن فعل الغير 

رالصادر من الغي الإخلالأساس فعل منهما على 
3

حجم التمايز و الاختلاف بينهما  إلاأن،

أو  ،المقررة لكل منهما الأحكامأو من حيث ،سواء من حيث طبيعة كل مسؤولية،واضح 

جانب اختلاف نطاق كلتا  إلىهذا  ،من حيث الشروط التي يقررها الفقهاء بشأن كل منهما

 ر المقارنة :همن خلال وضع هاتين المسؤوليتين تحت مج هذا يظهر و ،المسؤوليتين

 : الأحكاممن حيث الطبيعة و  -2.1

ن أي المسؤولية العقدية عن فعل الغير و المسؤولية يلما كانت كل من المسؤوليت

ن المسؤولية أمن أصل، أي  استثناء إلاالتقصيرية عن فعل الغير لا تمثل في الحقيقة 

استثناء من المسؤولية العقدية المباشرة، و أن المسؤولية  إلاالعقدية عن فعل الغير ماهي 

ن من كا ،المسؤولية التقصيرية المباشرةمن  إلااستثناءالتقصيرية عن فعل الغير ماهي 

                                                 
 . 665د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -1
 لهذا الرأي عند تناولنا لموقف الفقه من هذه المسؤولية .سنتعرض  -2
من القانون  1384هذا التشابه هو الذي جعل القضاء الفرنسي يخضع حالات المسؤولية العقدية عن فعل الغير للأحكام المقررة بمقتضى المادة  -3

يثنا عن موقف الفقه و حد الغير، و سنتولى بيان ذلك بالتفصيل عندالمدني الفرنسي و التي تختص في الحقيقة بحالات المسؤولية التقصيرية عن فعل 
 لقضاء من هذا النوع من المسؤولية .ا
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من حيث الطبيعة ، و التمايز،من الاختلاف،ستثنائيتينالبديهي أن يقوم بين المسؤوليتين الا

الأصليتينماهو قائم بين المسؤوليتين 
1
. 

ن يكون فعل ألابد لقيامها  ،ما يعني أنه بالنسبة للمسؤولية العقدية عن فعل الغير

الصادر من الغير منصب على أحد الالتزامات المتولدة عن العقد الذي يربط  الإخلال

من الصادر  الإخلالفان  ،عن فعل الغيرالدائن بالمدين، أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية 

لا يتعلق بالتزام عقدي، و إنما يتعلق بالواجب القانوني العام، و الذي يقضي عدم الغير

فمعلوم أن القائلين ، الأحكامأما من حيث  ،هذا من حيث الطبيعة ،بالآخرينالإضرار

بين الفروق الموجودة  إلىيستندون تدعيما لرأيهم  بازدواجية المسؤولية المدنية

الإثبات، و و  ،الأعذار، و بالأهليةالمتعلقة  كالأحكام ،المسؤوليتين في أحكام عدة

الإعفاءو ، و التقادم، و التعويض، التضامن
2

المسؤولية العقدية عن فعل  أنو لا ريب ، 

المقررة بشأن المسؤولية العقدية بصفة عامة، في حين أن  الأحكامالغير تنطبق عليها 

المقررة بشأن المسؤولية التقصيرية  للأحكامالمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير تخضع 

بصفة عامة
3
. 

 من حيث الشروط : -2.2

كل نوع من نوعي  لا شك أن استعراض الشروط التي قررها الفقهاء بشأن

و على هذا أذكر أنه  ،امأوجه الاختلاف و التمايز بينهلى استظهار إ يفضي بنا ةالمسؤولي

، وذكرت حينها أن قيامها رط المسؤولية العقدية عن فعل الغيسبق و أن تعرضت لشرو

الغير الذي  إخلالجانب  إلىيستدعي توافر عقد صحيح يربط بين الدائن و المدين، هذا 

الالتزامات المتولدة عن العقد، أما بالنسبة استعان به المدين في تنفيذ التزاماته ببعض هذه 

، شروط لقيامها وهي لشروط مسؤولية المتبوع عن فعل التابع فإن الفقهاء يذكرون ثلاثة

                                                 
 . 749ص  ، مرجع سابق،انظر في التمييز بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية من حيث الطبيعة . د عبد الرزاق أحمد السنهوري -1
 . 20ائري . أ. علي فيلالي، الفعل المستحق للتعويض، مرجع سابق، ص أحكام القانون المدني الجز انظر تفاصيل هذه الحجج في ظل  -2
 . 125د. رايس محمد، مرجع سابق، ص  -3
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وجود رابطة تبعية بين المتبوع و تابعه، إحداث فعل ضار من قبل التابع، وجود كل من 

صلة بين الفعل الضار للتابع ووظيفته
1

. 

المسؤولية العقدية عن فعل الغير بشرط مسؤولية المتبوع  من خلال مقابلة شروطو

خلال  ف الكائن بينهما و هذا منيمكن لنا استظهار الاختلا ،تابعه التقصيرية عن فعل

 :معالجة النقطتين التاليتين

 ن جبر الضرر:ع المسئولالعلاقة بين المضرور و 2.2.1- 

لا بوجود عقد إة العقدية عن فعل الغير لا تقوم كما سبق و أن ذكرت فان المسؤولي

و حصول إخلال ،عن جبر الضرر(  المسئولر( بالمدين )وصحيح يربط الدائن )المضر

من الغير بالتزام متولد عن هذه العلاقة العقدية
2

ه من خصائص هذه المسؤولية ، ما يعني أن

أن يكون بين الدائن و المدين علاقة  ،فعل التابع مسؤولية المتبوع عن و التي تميزها عن

عقدية سابقة تجمعهما، فالدائن و المدين في المسؤولية العقدية عن فعل الغير كانا قد 

أما في مسؤولية المتبوع عن ، ارتباطا بعقد قبل قيام مسؤولية المدين في مواجهة الدائن.

ية علاقة عقدية ص المضرور أبشخ هبطرعن جبر الضرر لا ت المسئولبع فان فعل التا

عن جبر الضرر المسئولبل أن المضرور قد يكون أجنبيا تماما عن ،سابقة
3

قبل صدور  

 .إشرافهو  إمرتهمن الغير الذي يعمل تحت  الإخلالفعل 

 بين المدين و الغير المتسبب في الضرر :  العلاقة   -2.2.2

رابطة التبعية بين ذكرنا أنه لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه لا بد من تحقق 

و تتحقق هذه الرابطة متى كان التابع ، عن جبر الضرر( المسئولالتابع و المتبوع )

يخضع لإشراف المتبوع و رقابته و توجيهاته في تنفيذ العمل
4

بينما في المسؤولية العقدية ، 

                                                 
 . 129أ. علي فيلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، ص  -1
 .   179د. عامر غانم علوان ، مرجع سابق، ص  -2
 . 84ع سابق، ص د. محمد حنون جعفر ، مرج -3
أورد معيار جديدا تتحقق بمقتضاه رابطة التبعية، وهذا ، 05/10قانون المدني بمقتضى قانون تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري بعد تعديل ال -4

ختيار تابعه متى كان هذا من القانون المدني حيث جاء فيها "..... و لم يكن المتبوع حرا في ا 136ما يظهر من خلال الصياغة الجديدة للمادة 
من القانون المدني الجزائري كانت على النحو التالي "... و لم يكن المتبوع 136الأخير يعمل لحساب المتبوع " في حين أن الصياغة الأصلية للمادة 

ي اعتمده المشرع المدني وقت وضعه لهذا حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته و توجيهه" ما يعني أن المعيار القديم الذ
 . 129بسلطة التوجيه و الرقابة للتابع، أ. علي فيلالي، الفعل المستحق للتعويض، مرجع سابق، صالقانون هو تمتع المتبوع 
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الذي  ،عن فعل الغير لا نكون بحاجة لرابطة التبعية بين المدين بالالتزام العقدي و الغير

ن مسؤولية المدين أسؤولية المدين عن هذا الغير، بل استعان به لتنفيذ الالتزام حتى تقوم م

في هذا النوع من المسؤولية قائمة لا محالة، سواء كان هذا الغير الذي أخل بالالتزام 

و يعمل في ظل توجيهاته كما هو الشأن بالنسبة لفئة  ،المدين لإشرافالعقدي خاضعا 

المباشر للمدين كما هو  الإشرافأو كان هذا الغير لا يعمل تحت  ،المساعدين و الأعوان

الشأن بالنسبة لفئة البدلاء
1
. 

 :من حيث النطاق -2.3

مما سبق استعراضه من اختلاف و تمايز في الشروط بين كل من المسؤولية العقدية 

بالنسبة للعنصر سيما لا ،تقصيرية للمتبوع عن فعل تابعهعن فعل الغير و المسؤولية ال

عن جبر الضرر و الغير المتسبب في الضرر،   المسئولأقصد العلاقة بين المدين  ،الثاني

يبدو واضحا أن نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير أوسع من نطاق المسؤولية 

التقصيرية للمتبوع عن فعل تابعه
2

، إذ أن المتبوع لا يسأل مدنيا في هذا النوع من 

في حين أن المدين في ،خاص الذين تربطهم به علاقة تبعيةلا على الأشالمسؤولية إ

بهم  في تنفيذ  استعانالمسؤولية العقدية عن فعل غيره يسأل عن كل الأشخاص الذين 

كما هو الحال بالنسبة  ،بغض النظر عن إمكانية إضفاء وصف التابع عليهم ،ماتهالتزا

أو عدم إمكانية إضفاء هذا الوصف  ،لعمال المقاول الذين يعملون تحت إشرافه وإمرته

والذين يقومون من الباطن،  كما هو الشأن بالنسبة للمقاول من الباطن والمستأجر،عليهم 

 افهعليهم سلطة مباشرة ، يخضعون بموجبها لإشر بعملية التنفيذ من غير أن تكون للمدين

 .وإمرته

 

 

 

 

                                                 
 وما يليها . 84د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -1
 . 242د. عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص  -2
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 طـــلب الـــثاني : نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير الـــمــ

دين في للوقوف على نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الأغيار الذين يستعين بهم الم

 ،لا بد من رسم الحدود التي تنتهي إليها هذه المسؤولية ،هة دائنهبه في مواج التزمتنفيذ ما 

هذا عنهم المدين و حصر دائرة أشخاصهم، الذي يسأل  غيارو هذا عبر تحديد صفات الأ

لالتزام الذي يجب أن يقع الإخلال ا لابد من تحديد مضمون ،و من جهة أخرى ،من جهة 

 . ة  في حق المدينءلر المستعان بهم، حتى تقوم المسابه من قبل هؤلاء الأغيا

بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول  قمنا قصد الوقوف على هذا،      

نتناول في الفرع فعل الغير من حيث الأشخاص، فيما ديا عن نطاق مسؤولية المدين عق

 مسؤولية المدين عقديا عن فعل الغير من حيث المضمون.الثاني 

 من حيث الأشخاص     مديننطاق مسؤولية الالفرع الأول: 

يقتضي منا التعرض بالبيان  ،المسؤولية من حيث أشخاصهاإن دراسة نطاق هذه 

وهذا من ،و الوقوف على دلالاته ،ر هذه المسؤوليةأولا لمفهوم مصطلح الغير في إطا

خلال تميزه عن سائر الدلالات الأخرى التي أوردها المشرع لهذا المصطلح في غير 

ضة و غير االغير فكرة فضفسيما و أن فكرة موضوع المسؤولية العقدية عن فعل الغير، لا

المسؤولية من هذه المعنى، هذا من جهة، و من جهة أخرى يقتضي بحث نطاق  منضبطة

الذي يؤدي فعل الإخلال الصادر عنهم إلى  -الأشخاص  هؤلاء، حصر هاشخاصحيث أ

جمعها قواسم مشتركة و ضمن طوائف و فئات محددة ت - عقدياقيام مسؤولية المدين 

بعض الحالات التي تكون المسؤولية فيها مسؤولية  كما يقتضي ذلك استبعاد ،سمات معينة

سم هذا الفرع إلى و على هذا أق ب الغير للإخلال بالالتزام العقدياشخصية رغم ارتك

 :ثلاث تافقر

 :لغير الذي يسأل عنه المدينا -1

كانت قائمة على أساس  إذالما و أن تقرر لدينا أن تحديد نوع المسؤولية العقدية فيما 

لا يتم إلا تبعا لتحديد الجهة التي صدر  ،أو على أساس الفعل الشخصي للمدين ،فعل الغير

شخصية بأنهاالعقدي، حيث توصف المسؤولية  بالالتزامعنها الفعل الذي نتج عنه الإخلال 
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ية صادر من المدين المتعاقد نفسه، في حين توصف المسؤول الإخلالكلما ثبت أن فعل 

صادر من أحد الأغيار الذين  الإخلالبأنها مسؤولية عن فعل الغير كلما ثبت أن فعل 

بمكان  الأهميةقلت لما و أن تقرر لدينا هذا، كان من ، ن بهم المدين في تنفيذ التزاماتهاستعا

و  ،و تميزه عن غيره من المعاني ،تحديد مفهوم الغير في نطاق هذا النوع من المسؤولية

سيما و أن لا ،و التي تختلف من موضوع إلى آخرالتي ترد على هذا المصطلح،  دلالاتال

 ،وذات دلالات مختلفة ،المعنى منضبطةفكرة غير  أشرتأن  ق وفكرة الغير كما سب

 ،أوردها المشرع بمناسبة العديد من موضوعات القانون المدني، وبمدلولات مختلفة

تختلف باختلاف الاعتبارات التي ينظر من خلالها لهذا الغير
1
 . 

لكل  استبعاداو  -أعني تعدد المعاني التي ترد على مصطلح الغير-أمام هذا الوضع 

ل الغير ـــالمسؤولية العقدية عن فعما من شأنه أن يكون مثارا للخلط بين مفهوم الغير في 

أن أتناول  ارتأيتله في غيرها من المواضيع،  الأخرى المفاهيمو -وضوع بحثنام-

بالبحث بعض مدلولات هذه الفكرة في فقه القانون المدني، و أخص بالبحث تلك المدلولات 

 ،ل الغيربفكرة الغير في موضوع المسؤولية العقدية عن فع الاختلاطالتي قد تكون مظنة 

التمايز بين اج نقاط الاختلاف وإلى استنت الأمرلأخلص في آخر و ذلك لما لها من شبه به، 

فكرة الغير في نطاق المسؤولية موضوع الدراسة، وفكرة الغير في نطاق المواضيع 

 أول مدلولات الغير التي أود الوقوف عليها في هذا المضمار:و ،الأخرى

 مدلول الغير في إطار قاعدة الأثر الملزم للعقد: -1.1

و بين موضوع المسؤولية  ،المبدأ من جهةهذا للعلاقة الوطيدة التي تربط بين هذا و

هذا  العقدية عن فعل الغير من جهة أخرى، و التي لا تعدو أن تكون إلا مظهرا من مظاهر

لمدلول الغير في إطار مبدأ  و طبعا قبل التعرض بالبيان، المبدأ و تطبيق من تطبيقاته

هاء القانون المدني و لبيان مدلول هذا المبدأ عند فق ابتداءنسبية أثار العقد أتعرض 

 التعريف به.

                                                 
بل مي مصطفى عمار الفرجاني، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون، جامعة الجد. سا -1

 . 43ص  2015الغربي، ليبيا، 
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، أن أثار العقد لا تنصرف كقاعدة الأشخاصالملزم للعقد من حيث  الأثريعني مبدأ 

 فالعقد لا يلزم  لغير،ا تتعدى إلىأو من كان في حكم الطرف، دون أن  ،لإطرافهإلا عامة 

ف و الخل ،العام، كالخلف أو من كان في حكمهم ،و لا يقيد بوجه عام إلا المتعاقدين

الخاص
1

 إلىما يعني أن كل ما ينشأ و يترتب عن العقد من حقوق و التزامات تنصرف  ،

اذمة المتعاقدين دون سواهم
2

أو الإفادة من أي  التزامأما الغير فيبقى بمنأى عن تحمل أي ،

إيجادهاحق تولد بموجب علاقة عقدية لم يشارك في قيامها، و لا كان لإرادته دورا في 
3

، 

صراحة أو  الذين ارتضوا الأشخاصذمم أولئك  إلاالملزم للعقد لا يطال  الأثرو هذا لكون 

جب المدين بموفي مركز أن يصبحوا في مركز الدائن أو  ضمنا، و بمحض إرادتهم

 فلا. الأشخاصأما ماعدا هؤلاء  الاتفاق المبرم بينهم،

113و  108ادتين وهذا المبدأ مقرر لا شك في قانوننا المدني من خلال الم
4

حيث ، 

في ( ..الى المتعاقدين و الخلف العام .ينصرف العقد منهما على أنه )  الأولىنص المادة ت

فوفقا  (................الغير.في ذمة  التزامارتب العقد لا ي)حين تنص المادة الثانية على أنه 

المذكورة أعلاه، فإن أثار العقد لا تنصرف إلى الغير  108لمفهوم المخالفة لنص المادة 
5

 ،

إليه أثار العقد فإن النص يشير إلى أن من لم تنصرف  أخرى،و من جهة  ،هذا من جهة

فهي تشير إلى أنه  113أما المادة ، و لا في حكم المتعاقد أي أنه من الغير،فهو ليس بمتعاقد

 . د لم يشارك في تكوينهعن عق ناشئيمكن شغل ذمة الغير بالتزام لا 

ذا المبدأ يقضي بإلزام المتعاقدين بما ينتج عن العقد من هتجلى لنا أن مضمون  بعد أن    

افي مواجهة أشخاص وصفوا بأنهم غير الآثارأثار، دون أن تسري هذه 
6

كان من ، 

تورد كتب الفقه أقول، هذا  علىالمبدأ، وغير في نطاق هذا الإحاطة بمفهوم الالضروري 

                                                 
ص  2007 32للحقوق، العراق،عدد د. قيدار عبد الحق صالح، قاعدة نسبية أثر العقد و مدى سريانها على العقد الإداري، مجلة الرافدين  -1

 . 320، د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 173
 . 137د. فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص  -2
 طبعا هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات في شقها السلبي . -3
 . 397أ. علي فيلالي ، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق، ص   -4
 .  15فكرة المعيار في تأسيس المسؤولية العقدية، مرجع سابق، ص  د. صبري حمد خاطر، -5
 .10ص  2014، 03د. عباس علي محمد الحسيني، حقوق الغير المقترنة بالعقد، بحث مقارن بالفقه الإسلامي،مجلة رسالة الحقوق،العراق،ع -6



 العقدية عن فعل الغير كقاعدة عامةالفصل الأول                              تقرير المسؤولية 

 46 

في مجملها على ما  فيالتعارلفكرة الغير عن العقد، و تعتمد هذه  تعارفالمدني عدة 

كل من لم يكن طرفا في العقد و لا )يسميه الفقهاء بطريقة الاستبعاد فيعرفون الغير بأنه 

(خلفا عاما أو خاصا للمتعاقدين
1

 ،تماما عن العقد الأجنبيبأنه الشخص )كما يعرفونه ، 

أو خاصا لا حد ،و لا خلفا عاما  ،بمعنى آخر الشخص الذي لم يكن طرفا في العقد

م(أو دائنا لأي منه ،المتعاقدين
2
 . 

كل من الخلف العام و الخلف الخاص لا  يشكل عليها أن فيالتعارغير أن هذه 

بتحقيق شروط  إلاون ، بل إن ذلك لا يكالأحوالأثار العقد في جميع  إليهماتنصرف 

و في ظل أوضاع خاصة ،معينة
3

فان أثار  ،الأوضاعأما حال تخلف هذه الشروط و ، 

ئة متغير إذ و بالتالي سيعدان من الغير، ما يفيدنا أن مركز هذه الف ،العقد لا تنصرف إليهما

هذا كلما كان تأثرها بالعقد غير وارد. بينما لا تعد تارة أخرى من و ،تعد تارة من الغير

العقد بأثره طالهاالغير وهذا كلما 
4
. 

هذا ما جعل بعض الشراح يعتمد في تحديده لمفهوم الغير على مبدأ نسبية أثر العقد 

يقضي بانصراف أثر  إيجابي منهما الأول،نفسه، معللا ذلك أن هذا المبدأ يتضمن وجهين

ما يفيد أن بعدم انصراف أثر العقد إلى الغير، يقضي  سلبي و الثاني ،قد إلى المتعاقدينالع

وإما  ،و هذا متى ما تأثر بالعقد ،أو في حكم المتعاقد ،الشخص يكون حيال العقد إما متعاقدا

فانه يمكن تعريف الغير عن العقد بأنه "كل من لم  عليهو،غيرا وهذا متى لم يتأثر بالعقد

طرفا في العقد و لا ممثلا فيه و لم يكن خلفا عاما أو خاصا للمتعاقد إذا كانت أثار يكن 

"العقد تسري في مواجهتهما
5
. 

 

 

                                                 
 .9ص 2003المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  د. عليعلي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون -1
 . 25د. صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  -2
 . 554د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -3
 2002للنشر، عمان، ط ، مصادر الحقوق الشخصية، نظرية العقد، دار وائل 1د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، ج -4

 . 71ص 
 . 26د. صبري حمد خاطر ، مرجع سابق، ص  -5
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 :الغير باعتباره سببا أجنبيا فعل -1.2

 إلاأن مسؤولية المدين عقديا لا تثور  شراحهمن المقرر لدى فقهاء القانون المدني و 

، وهي كل من الخطأ و الضرر و العلاقة السببية أركان المسؤولية العقدية الثلاث بتحقق

 إخلالبينهما، فمتى ثبت أن الضرر الذي أصاب الدائن ناتج عن خطأ المدين )و الذي هو 

المدين بأحد الالتزامات التي رتبها العقد( حق للدائن الانتقال من عنصر المديونية في هذا 

بالمسؤولية العقدية للمدين، غير أن  عنصر المسؤولية، و هذا من خلال الدفع إلىالالتزام 

متى ما استطع نفي العلاقة السببية بين الخطأ  ،ةليمكنه التخلص من هذه المساء الأخيرهذا 

لا يد له  وذلك بإثباته أن الضرر الذي أصاب الدائن يرجع إلى سبب أجنبي ،و الضرر

فيه
1

 ) التي تنص على أنه ي القانون المدني الجزائرمن  176أشارت إليه المادة  وهذا ما، 

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا. حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم ) 

وفعل الغير ، (استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه أن مالم يثبت التزاماتهتنفيذ 

، المدنية ةلمن المساء الأجنبيالمفضيإلىالإعفاءمعدود بلا ريب كصورة من صور السبب 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من )أنه  القانون المدنيمن  127فقد جاء في المادة 

أو ضرور ــــــدر من المـــأو قوة قاهرة أو خطأ ص مفاجئحادث ـــــــسبب لا يد له فيه ك

(...ان غير مــــــــــلزم بتعويض هذا الضرر ك يرـــــــــفعل الغ
2

 . 

العلاقة  انتفاءالغير المقصود في هذا النص و الذي يكون فعله سبب من أسباب ف

بالالتزام  الإخلالمسؤولية المدين عقديا عن  انتفاءالسببية بين الخطأ و الضرر و بالتالي 

العقدي المعلق بذمته هو )الشخص الذي لا تربطه بالمدين صلة قانونية أو تعاقدية (
3
 . 

إليها من خلال هذه الفقرة، أنه كلما تبين أن الغير الذي أخل لغاية التي أنتهي ا

المعفى  الأجنبيقبيل السبب  بي عن المتعاقدين، اعتبر فعله منبالالتزام العقدي شخص أجن

، وهذا من دون أدنى شك على النقيض تماما عن فعل غيره من المسؤولية العقدية للمدين

                                                 
 . 174، ص 2009د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط  -1
 لعقدية. تجدر الإشارة إلى وحدة الأحكام التي تنظم السبب الأجنبي، سواء في المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية ا -2
ص   1983د. محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، ط -3

 .     206ص  2007، عشوش كريم ، العقد الطبي، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط 121
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بالالتزام العقدي  الإخلالالذي يعد فعل و ، من الغير المقصود من خلال هذه الدراسة

 . سببا لقيام مسؤولية المدين عقدياالصادر منه 

 الغير في نطاق المسؤولية العقدية عن فعل الغير:  -1.3

قبل أن أتعرض لمفهوم فكرة الغير في عرف المسؤولية العقدية عن فعل الغير، 

، وبينها نسبية الأثر الملزم للعقد فكرة الغير في إطار قاعدةمفهوم وأعقد مقارنة بينها وبين 

ة المدنية، أود أن أذكر ءلفعله سببا أجنبيا معفي من المساوبين مفهوم فكرة الغير، باعتبار 

علاقة  : قامتر يقوم على أساس الفرضية التاليةن نظام المسؤولية العقدية عن فعل الغيأ

تنفيذ المدين( إلى شخص آخر  )المتعاقد فعهد أحد المتعاقدين ،عقدية صحيحة بين متعاقدين

أدى إلى  ، ماأو جاء التنفيذ معيبا ،لأخير بالتنفيذالمتولدة عن العقد،فلم يقم هذا ا التزاماته

 عدم تنفيذ الالتزام. قيام مسؤولية المدين قبل الدائن عن

ة العقدية عن فعله، يراد به من ها هنا يتضح لنا أن الغير في عرف المسؤولي انطلاقا

 التزامهبه لتنفيذ  الاستعانة) الشخص الذي كان المدين سببا في إيجاده من خلال ذلك 

العقدي(
1

و على هذا فإن مفهوم الغير في هذا المضمار يختلف عن مفهوم الغير الذي يعد ، 

ة المدنية، لعن تحققه إعفاء المدين من المساء الذي ينجم، وفعله من قبيل السبب الأجنبي

طار هو الشخص الأجنبي المنقطع الصلة بشخص المدين، بحيث لا الغير في هذا الإإذ

يكون لإرادة المدين دخل في إيجاده
2

القول أن أساس التفريق بين مفهوم يمكنمما سبق  ،

فهوم فكرة الغير باعتباره سببا فكرة الغير في عرف المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، وم

 الغير في تنفيذ العقد. هذا إرادة المدين في إدخالأجنبيا، يرجع إلى الدور الذي لعبته 

يختلف عن  ي المسؤولية العقدية عن فعل الغير،كما أن مفهوم الغير المقصود ف

أن  اعتبار على،يث أشخاصهمفهوم الغير الذي بينه في إطار مبدأ الأثر الملزم للعقد من ح

ثر الملزم ي موضوع الأأوسع منه ف ،مفهوم الغير في إطار المسؤولية موضوع الدراسة

حيث نجده في الحالة الأولى يتسع ليشمل جميع الأشخاص عدا ،للعقد من حيث الأشخاص

الخلف العام و الخلف  في مضمون الغير في هذا الإطار  أطراف العلاقة العقدية، فيدخل

                                                 
 .10جع سابق، ص د. علي حسن الذنون، مر  -1
 .10د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -2
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م و الخلف العاير في نطاق الأثر الملزم للعقد فإن الغ فكرة أنه طبقا لمفهوم ، بينماالخاص

،العقد بأثره ملهطاالخلف الخاص لا يعدان من الغير إذا ما 
1
 .كما سبق و أن بينا ذلك 

 :المدينه عن صور الغير التي يسأل -2

كنا قد ذكرنا عند تعرضنا لشروط المسؤولية العقدية عن فعل الغير أن هذه 

المسؤولية لا تقوم إلا في حالة الإخلال بأحد الالتزامات التي يولدها العقد، و أن يكون فعل 

إلا أن قبل المدين في تنفيذ ما التزم به، الإخلال صادر من أحد الأغيار المستعان بهم من 

هو مدى إمكانية حصر هؤلاء الأغيار ضمن بهذا الصدد نفسه  التساؤل الذي يطرح

 على أساس خصائص مشتركة تجمعهم ؟       معينة طوائف و فئات 

لى التمييز بين فئات الأشخاص الذين يستعين بهم المدين في إيذهب  بعض الفقه 

فإذا ما زام، بها هذا الغير في تنفيذ الالتتنفيذ التزاماته اعتمادا على الصورة التي يظهر 

اقتصر دور هذا الغير على مجرد إعانة المدين في القيام بعملية التنفيذ كان هذا الغير من 

فئة المساعدين والأعوان، أما إذا اتسع دور هذا الغير إلى الاضطلاع بالقيام بعملية التنفيذ 

 .  2كان هذا الغير من فئة البدلاء ،أو في جزء منها ،كاملة

 يلي لهاتين الفئتين:فيما وسنعرض بالتفصيل 

 دلاء : ـــبـــة الـــئـــــف -2.1

تنفيذ هو الشخص المستقل الذي عهد إليه المدين )يعرف بعض الفقهاء البديل فيقول 

التزاماته الناشئة عن العقد أو كلها من غير أن تتجه نيته )المدين( إلى حد إخراج  بعض

(نفسه من العلاقة العقدية التي تربطه بالدائن و إحلال المدين محله
3
. 

ن سواه ممن خلال هذا التعرف يمكننا أن نستشف الخصائص التي يتميز بها البديل ع

بطريقة تنفيذ  د، وأول هذه الخصائص تتعلقمن الأشخاص الذين يتدخلون في تنفيذ العق

، إذ يلاحظ أن البدلاء و عند تنفيذهم للعمل الموكل إليهم لا يخضعون العمل الموكل إليه

بل يكونوا في  ،بالنسبة لمساعدي المدين و أعوانهلإدارة المدين المباشرة كما هو الشأن 

                                                 
 . 143د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  -1
 . 48د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -2
 . 288د. عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص  -3
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مركز مستقل عن المدين
1

فيكتفون منه في علاقتهم به بتحديد العمل الذي عهد به إليهم، و  ،

الشروط الواجب مراعاتها عند تنفيذ هذا العمل من غير أن تكون له سلطة مباشرة عليهم، 

فالبديل كما سبق و أن أشرت لا تفتقر العلاقة بينه و بين المدين لرابطة التبعية
2
. 

ملاحظتها هي أن البديل المقصود في إطار المسؤولية أما الخاصية الثانية التي يمكن 

العقدية عن فعل الغير، هو البديل الذي يقتصر دوره فقط في مساعدة المدين في تنفيذ ما 

من دون أن يبلغ تدخله حد الحلول محل المدين في العلاقة العقدية التي تربطه  ،التزم به

درجة تخلي المدين عن مركزه  إلىلا يرقى أي أن تدخل المدين في تنفيذ الالتزام ، بالدائن

 إلىكما في حالة التنازل الكلي عن العقد، و الذي بمقتضاه يتنازل المتنازل  ،العقدي

 الآثارمن حقوق و التزامات و كافة   مشتملا تهالمتنازل له عن مركزه التعاقدي بكل 

القانونية
3

إذ أنه في هذا الوضع تصبح العلاقة بين الدائن )المتنازل لديه( و الغير ، 

)المتنازل له( علاقة عقدية مباشرة تحكمها بنود العقد المتنازل عنه، أي أن الشروط 

الواردة في العقد الذي ينظم العلاقة بين المدين )المتنازل( و الدائن )المتنازل لديه( هي 

لان التنازل عن العقد لا  لديه، لعقدية بين المتنازل له و المتنازلذاتها التي تنظم العلاقة ا

لتغير أطراف العلاقة العقدية من غير أن يحدث أي تغير في الحقوق و  الأخيرإلايؤدي في 

الالتزامات المتولدة عنها
4

بالتالي فان المتنازل يصير أجنبيا عن هذا العقد ، و
5

و لا شأن  ،

متنازل له طرفا فيهله بتنفيذه، بينما يصير ال
6

. و على هذا فانه لا مجال للحديث عن 

متنازل عقديا عن فعل المتنازل لهمسؤولية ال
7

لان المتنازل كما سبق و أن ذكرت، صار  ،

خارج العلاقة التعاقدية
8

في نطاق مسؤولية المدين  إليهفي حين أن البديل الذي نقصد  ،

أي تغيير في المركز القانوني للمدين المتعاقد،  إلى إدخالهعقديا عن فعل الغير، لا يؤدي 

                                                 
 وما يليها . 49د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -1
 . 288سابق، ص عباس الصراف، مرجع د.  -2
 . 66، ص 1985د. نبيل إبراهيم سعد، التنازل عن العقد، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ط  -3
 و ما يليها . 65د.عامر عاشور عبد اله البياتي، مرجع سابق، ص  -4
 .  22ص  1992د. عماد محمد ثابت الملا حوش، النزول عن العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، بغداد  -5
 . 69، ص 2003د. محمدي سليمان، نفاذ العقد، رسالة دكتوراه، الجزائر  -6
 من القانون المدني الجزائري . 506الا في الحالات التي يقرر القانون هذه مسؤولية كما في حالة التنازل عن الايجار: المادة  -7
 . 54د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -8
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ملتزما في مواجهة الدائن بتنفيذ ما التزم به هذا من جهة، و من جهة  الأخيريبقى هذا  إذ

 بل يضل أجنبيا مباشرة بينه و بين الدائن، قيام أي علاقة إلىلا يؤدي  إدخالهأخرى فان 

حق مباشرالدائن في مواجهته بأي  ىظيحو بالتالي لا  ،عنه
1

. 

فالبديل في أطار هذه المسؤولية يقتصر دوره فقط في التنفيذ الجزئي أو الكلي 

للالتزام مع بقائه خارج العلاقة العقدية التي تربط الدائن بالمدين
2
. 

المدين ببديل  استعانةمسألة مهمة تتعلق بمدى جواز  إلى الإشارةتجدر  الأخيرفي  و

منع المدين من الاستعانة بالبدلاء في تنفيذ  إلىيذهب بعض الفقه  إذفي تنفيذ ما التزم به، 

على اعتبار أن نية  ،بعد حصوله على موافقة الدائن على هذه الاستعانة إلاما التزم  به 

 الأخيروجوب تنفيذ الالتزام من قبل هذا  إلى،للعقد مع مدينه إبرامهعند  اتجهتالدائن 

ي القول لهذه النية، مما يستدع إهداراالبدلاء يعد  لأحد التنفيذ إيكالو لا شك أن  ،شخصيا

موافقة الدائن على إحلال غيره في التنفيذبإلزام المدين تحصيل 
3
. 

استعانة المدين بالبدلاء في تنفيذ ما  جواز إلىمن الفقه  أخرجانب  في حين يذهب

 أن على اعتبار، لاحق من الدائن إقرار ولا،إذن سابق إلىالتزم مطلقا من غير حاجة 

في التنفيذ، لان الغاية  إدخالهالقاعدة العامة هي جواز الاستعانة بالغير كيفما كانت صورة 

الدائن من خلال دخوله في علاقة عقدية مع المدين هي تنفيذ الالتزام على  إليهاالتي يسعى 

 أييولي  أنمن غير  ،و حسب الشروط المنصوص عليها في العقد ،الوجه المتفق عليه

ممن يستفيد المدين من  ،آخرأو شخص  ،اهتمام للشخص المنفذ، أكان المدين نفسه

جهودهم في تنفيذ التزاماته
4

 إلىهذه تبرير وجهة نظرهم  فيهذا الرأي  أنصاريستند و، 

 الحجج التالية :

لقواعد أن استعانة المدين بالبدلاء في تنفيذ التزاماته العقدية ينسجم تماما مع ما تقرره ا -

من القانون  169هذا ما يمكن استنتاجه من مفهوم المخالفة للمادة العامة للقانون المدني، و

                                                 
 من القانون المدني الجزائري . 507يقررها المشرع كما في المادة  الا في الحالات التي-1
 . 54د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -2

3 - B.Starck, op cit.p.38. 
 . 152سابق، ص نقلا عن د. محمد حنون جعفر، مرجع                                                                                             

 . 54د.عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -4
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المدني
1

نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن  إذاتزام بعمل لالا في)التي جاء فيها و، 

انه ما يفهم منه ، (أن يرفض الوفاء من غير المدين ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن

لم يكون  أوكل المدين تنفيذ الالتزام الى الغير، ما إذا،ليس للدائن حق الاعتراض و الرفض

الالتزام لم تكن طبيعة الدين تستوجب تنفيذ المدين  أو ما ،هناك اتفاق بينهما يمنع من ذلك

صورة من صور تنفيذ الالتزام من قبل  إلاو لاشك أن الاستعانة بالبدلاء لا تشكل بنفسه،

الغير
2

. 

اته في تنفيذ التزام الأعوانالاستعانة بالمساعدين و  إلىكان يحق للمدين اللجوء  إذا -

لا يختلف عند استعانته بالبدلاء مالم تشكل هذه  الأمرن فان العقدية التي تعهد بها للدائ

مع طبيعة الالتزام، كأن تكون شخصية  أو تعارضا ،مخالفة لما تم الاتفاق عليه الاستعانة

لدى الدائن اعتبارالمدين محل 
3
. 

و من  ،كما يمكن تبرير مشروعية استعانة المدين بالبدلاء في تنفيذ التزاماته التعاقدية -

ما جاء من تطبيقات تشريعية للتعاقد من الباطن في القانون  إلى،دون حاجة لموافقة الدائن

الوكالة من الباطن، 4كالنصوص التي أجازت المقاولة من الباطن ،المدني
5

 من الإيجار، 

                                                 
 1237موجبات و عقود لبناني،  205مدني عراقي،  249مدني ليبي،  211مدني سوري ،  209مدني مصري،  208و يقابلها المادة  -1

 مدني فرنسي.   
 و ما يليها .   153،د.محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  32د. عامر عاشور البياتي، مرجع سابق، ص  -2
 و ما يليها. 32،  د. عامر عاشور البياتي، مرجع سابق، ص 55د. عبد الرشيد مامون، مرجع سابق، ص  -3
قاول تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه الى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من من القانون المدني الجزائري و التي جاء فيها "يجوز للم 564انظر المادة  -4

 ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصية" يتضح من نص المادة أن القاعدة العامة في القانون المدني
عليه فان المقاول الأصلي لا يمنع من ذلك إلا في حالة تضمين العقد الذي يربط الجزائري هي جواز المقاولة من الباطن و الاستثناء هو المنع . و 

بينه و بين رب العمل شرط يقضي منعه من أن يكمل تنفيذ المقاولة إلى مقاولة من الباطن، أو إذا كانت طبيعة العمل تفرض الاعتماد على 
 ي محل اعتبار لدى رب العمل.الكفاءة الشخصية للمقاول الأصلي كأن تكون شخصية المقاول الأصل

من القانون المدني الجزائري و التي جاء فيها " إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك   580انظر المادة  -5
 الة متضامنين في المسؤولية...".كان مسئولا عما فعل النائب، كما لو كان هذا الفعل قد صدر منه هو، و يكون الوكيل و نائبه في هذه الح

لنص فللوكيل الأصلي كقاعدة عامة حق توكيل الغير من الباطن ما لم يمنعه الموكل من ذلك، يقول الأستاذ جمال مرسي بدر "... وظاهر من هذا ا
اشرة في ذمة الأصيل، وكل ما هنالك أن ينيب غيره في إجراء التصرف الذي تقع أثاره مب –ولو كان غير مرخص له في ذلك  -أن للنائب الاتفاقي 

ص من فروق بين حالة وجود الترخيص بالإنابة وبين حالة عدم وجود ذلك الترخيص هو في المسؤولية التي تقع على الوكيل، فهو في حالة الترخي
يكون مسئولا عن عمل ذلك النائب  بالإنابة عن نفسه لا يسأل إلا عن خطئه في اختيار النائب، أما في حالة إنابة غيره عنه من دون ترخيص ف
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الباطن
1

صورة من صور استعانة المدين بالبدلاء في  إلاهذه التطبيقات لا تمثل  ، على عد

 تنفيذ التزاماته العقدية.  

هو حرية المدين مطلقا في  إليه من خلال هذا الاستطراد النسبي فالذي أخلص

موافقة الدائن،  المتعلق بذمته من دون حاجة لتحصيله الاستعانة بالبدلاء لتنفيذ الالتزام

أو في الحالة التي تكون طبيعة  ،المتعاقدين على المنع من ذلك إرادتياللهم في حالة توافق 

 الكفاءة الشخصية للمدين. إلىالالتزام تقضي الركون 

 : الأعوانالمساعدين و  ةفئ -2.2

فئة أخرى قد يحتاج المدين  إلىلفئة البدلاء  يعند تعرض تقد سبق و أن أشر

هذه الفئة اصطلح الفقهاء على تسميتها بفئة المساعدين و  ،لاستعانة بها في تنفيذ التزاماتهل

من  ،و مساعدته في تنفيذ ما التزم به ،، و التي يقتصر دورها في معاونة المدينالأعوان

كما رأينا مع إليهم،حد إيكال العمل في جملته أو في جزء منه  إلىدون أن يرقى هذا الدور 

 ؟    الأعوانالبدلاء فمن هم هؤلاء المساعدون و 

المدين  إليهبأنهم كل من يلجأ )فيقول  الأعوانو  يعرف بعض الفقهاء المساعدون

و  ،و المستخدم ،عاتقه، كالعاملبغرض مساعدته في تنفيذ الالتزام  العقدي الملقى على 

(العقدية  التزاماتهكل من تربطه بالمدين علاقة التابع بالمتبوع في أثناء تنفيذ و ،الموظف
2

 

فمن خلال ما جاء في هذا التعريف يمكننا أن نلحظ الخصائص التي تمتاز بها هذه الفئة 

 ، التزامعمن سواها من الفئات التي يستعين المدين بجهدهم في تنفيذ ما تعلق بذمته من 

                                                                                                                                                    
ص  1980طكمسؤوليته عن عمله"  النيابة في التصرفات القانونية، طبيعتها أحكامها و تنازع القوانين فيها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

217  . 
منه ما يلي " لا يجوز  505قد جاء في المادة عراقي، أما بالنسبة لقانوننا المدني ف 775ليبي،  592سوري،  560مصري،  593انظر المادة - -1

 "للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو أن يجري إيجار من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
لقانون المدني الجزائري هي عدم جواز أن يقول الأستاذ هلال شعوة عند تعليقه على نص هذه المادة " يتضح من خلال النص أن القاعدة في ا

تابية من يتنازل المستأجر عن حقه في الإيجار أو أن يبرم إيجارا من الباطن و الاستثناء هو جواز ذلك. على أن يتم بحصول المستأجر على موافقة ك
شرع بنصه على هذه القاعدة يكون قد أحال الاستثناء المؤجر تجيز له أن يتنازل عن الإيجار أو أن يبرم إيجار من الباطن، و جدير بالذكر أن الم

لأصل، و لا قاعدة و القاعدة استثناءا، ذلك أن أكثر التشريعات المقارنة جعلت من حق المستأجر التنازل عن الإيجار أو إبرام إيجار من الباطن هو ا
ص  2010قد الإيجار في القانون المدني الجزائري، جسور للنشر،طيمنعه أو يقيده من ذلك إلا اتفاق المستأجر و المؤجر على عدم جوازه.....". ع

 وما يليها. 209
 .  69د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -2
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أول هذه الخصائص هي الصورة التي تظهر بها هذه الفئة في عملية تنفيذ الالتزام، و

للمدين الذي يباشر تنفيذ الالتزام بنفسه،  ،و العون ،قديم المساعدةيقتصر دورها على ت إذ

تدخلها في مجرد  ، و يقتصرو في ظل إدارته ،إمرتهو تحت  ،جانب المدين إلىفهي تعمل 

مساعدة و معاونة المدين الذي يتولى عملية التنفيذ شخصيا، و هذا بلا شك يختلف عما 

يوكل لهم المدين تنفيذ جزء من  إذ، يذ الالتزامتدخل  البدلاء في تنف  رأيناه في صورة

التزاماته أو كلها
1

. 

علاقة التي يمكن أن نلحظها من خلال التعريف، هي طبيعة ال الخاصية الثانية أما

، و فغالبا ما يكون المساعد خاضعا لرقابة المدين و توجيهاته ،التي تربط المدين بالمساعد

المباشر للمدين، ما يعني وجود علاقة تبعية بينه و  الإشرافما ينفذ الالتزام تحت غالبا 

، على عكس م ينطبق عليه وصف التابع للمدينالمساعد في تنفيذ الالتزا أنأي  ،بين المدين

يتمتع بنوع من الاستقلالية أثناء قيامه بعملية التنفيذ يبقىبالنسبة للبديل الذي  الأمر
2

. 

أما عن مدى  ،لفئاتا يرها منعن غو التي تميزها  ،هذا بالنسبة لخصائص هذه الفئة

و   ،دائنه مواجهةما التزم به في  الأعوان في تنفيذالمساعدين و  إلىأحقية المدين اللجوء 

، فان القاعدة العامة عند غالبية الفقهاء هي جواز استعانة المدين بفئة الاستعانة بهم في ذلك

اقتصر على  الأعوانمادام أن دور هؤلاء  ،به في تنفيذ ما التزم الأعوانالمساعدين و 

أو في جزء منه  ،العمل في جملته إيكاليبلغ حد  أنمجرد المساعدة و المعاونة من دون 

هو الشأن بالنسبة للبدلاء ،كما إليهم
3
. 

المدين من حقه  أنبل أن بعض الشراح يذهب الى أبعد من ذلك، حيث يقرر 

حتى و إن تضمن العقد شرط يقضي  أي ،بصورة مطلقة الأعوانالاستعانة بالمساعدين و 

بضرورة قيام المدين شخصيا بتنفيذ الالتزام العقدي، و هذا على اعتبار أن نية المتعاقدين 

لا منعه من إلى الغير )البديل(، العمل  إيكالمنع المدين من  إلىالعقد  إبراماتجهت عند 

                                                 
 . 166، د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق، ص  52د. عبد الرشيد مامون، مرجع سابق، ص  -1
 ه في ذلك : ييقول الأستاذ بيك -2

)  le premier est dans une situation subordonnée. Il agit à côté du débiteur . le second est dans une situation 

indépendante il agit à la place du débiteur (    52أشار إليه د. عبد الرشيد مإمون، مرجع سابق، ص .  

 . 52د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص -3
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و يضرب لذلك مثال العميل الذي اتفق مع الخياط  ،مساعد أو الاستعانة بالغير كمعاون

، فان مثل هذا الاتفاق لا يمنع الخياط من الاستعانة البدلةعلى أن يقوم شخصيا بخياطة 

مجرد طالما اقتصر دور هذا المساعد على  في خياطة البدلة أو مستخدمه ،عماله بأحد

كما لو اقتصر دور هذا  ،غ حد الحلول محله في انجاز العمليبل أنمن دون المعاونة، 

 .الأزرارتثبيت أوة بدلالمساعد على كي ال

، إطلاقهبه على  الأخذأن بعض الدارسين يرى أن القول المتقدم لا يمكن   غير

تكون فيها شخصية المدين محل اعتبار،  التي نوع من الالتزاماتأنه هناك بأمبررا ذلك 

بحيث لا يتصور أن يستعين في تنفيذها بمساعد أو معاون، كتلك الالتزامات التي تقوم 

كالتأليف و التلحين للمدين على الجهد الذهني
1
. 

 

 المدين عن فعل الغير  مسؤولية حالات استبعاد 3-

مما سبق ذكره أصبح جليا انه لقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير لابد من وجود  

 إلىهذا  ،لية التنفيذثم استعانة المدين بالغير في عم ،عقد صحيح يربط الدائن بالمدين

 و لكن الذي يجب التنبيه عليه،مدين تنفيذه، ال إليهلغير بالالتزام الذي عهد ا لإخلاجانب 

أنه لا يلزم من هذا أن مسؤولية المدين عقديا عن فعل غيره تجد السبيل لقيامها في كل مرة 

يرجع عدم التنفيذ لفعل الغير المستعان به، فهذا التعميم غير صحيح
2

ذ قد تكون مسؤولية ،إ

الذين  الأشخاصمن أحد  الإخلالالمدين مسؤولية شخصية على الرغم من صدور فعل 

أو في حالة  ،ن في تنفيذ التزاماته، كما في حالة ضمان المدين لخطأ الغيراستعان بهم المدي

 و هذا الذي سنعمل على توضيحه فيما يلي : ، ارتكاب المدين خطأ شخصي من جانبه

 

 حالة صدور خطأ شخصي من المدين :    3.1

خطأ شخصي من  إثبات بالإمكانتستبعد المسؤولية العقدية عن فعل الغير كلما كان 

جانب المدين، أي كلما كان المدين نفسه هو المتسبب في عدم قيام الغير بتنفيذ الالتزام 

                                                 
 . صباح الطريفي ، مرجع الكتروني سابق -1
 . 42عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق، ص د.  -2
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، كما لو ثبت أنه أساء اختيار الغير الذي استعان به في التنفيذ، كأن يختار إليهالموكل 

أو ظاهر العجز، أو ثبت أنه قصر في  ،بالإهمالأو شخص مشهور  ،الأهليةشخص ناقص 

أو ثبت  ،أو غير كافية ،تعليمات غامضة إصدارالتعليمات اللازمة، كما في حالة  ءهإعطا

يس ففي كل هذه الحالات يستبعد تأس ،على هذا الغير و رقابته الإشرافتقصيره في 

الشخصي  الفعل الغير،ويتم تأسيسها على أساس فعلالمسؤولية العقدية على أساس 

نللمدي
1

 لخطأ الشخصي للمدين كلما تبين أنالعقدية على أساس اكذلك تؤسس المسؤولية ، 

الغير تنفيذ الالتزام بدلا عنه، أو تبين من  إلىعندما عهد  ،المدين خالف ما تم الاتفاق عليه

للعقد، و  إبرامهخلال طبيعة الالتزام أن شخصية المدين كانت محل اعتبار لدى الدائن عند 

المدين  إحلالكان  فالمقصود أنه متى ما ،الغير لىإمع ذلك أوكل المدين تنفيذ الالتزام 

لا على  ،قامت مسؤولية التعاقدية على أساس خطئه الشخصي ،لغيره يمثل خطأ من جانبه

كما سبق و أن  ة للمدين عن فعل الغير لا تثورأن المسؤولية العقدي إذ،أساس خطأ الغير

صحيحا، لا يمثل خطأ  الإحلالهذا و كان  ،حل المدين غيره في تنفيذ العقدإذا أ إلاذكرنا 

همن جانب
2

. 

 

 لضمان الصريح:حالة ا3.2- 

 ةالصادر فعل الإخلالصراحة بضمان فيها و يكون في الحالة التي يتعهد المدين 

وجب مفيتحمل المدين ب يذ التزاماته العقدية،الذين استعان بجهدهم في تنف الأشخاصعن 

 أو إخلال أيتعويض الدائن عن كل ضرر ناتج عن مسؤولية  يفاقالاتهذا الضمان 

عند تنفيذهم للعقد، و تكون مسؤولية المدين في هذه  الأشخاصتقصير يصدر من هؤلاء 

الحالة مسؤولية عقدية شخصية، لا مسؤولية عقدية عن فعل الغير
3

الدائن يستند في  أن ،إذ

 الإخلالفعل  إلىلغير، لا ا اماته بالضمان لفعلالتز إلىرجوعه بالمسؤولية على المدين 

الصادر عن الغير
4

. 

                                                 
 . 146وما يليها. د. محمد حنون جعفر ، مرجع سابق، ص  44د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق، ص  -1
 . 328المستشار أنور العمروسي، مرجع سابق، ص  -2
 . 53د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق، ص  -3
  . 147سابق، ص د. محمد حنون جعفر ، مرجع  -4
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 من حيث المضمون  مدينمسؤولية الق نطاالفرع الثاني: 

قد رأينا فيما سبق أن قيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير يستدعي وجود عقد يربط 

ثم يخل  في مواجهة دائنه، التزامات الأخيرهذا  إثرهيتحمل على  ،بين الدائن و المدين

 استعانالذين  الأشخاصفعل أحد المدين بتنفيذ بعض هذه الالتزامات التي تعهد بها، جراء 

وجود عقد صحيح قيام هذا النوع من المسؤولية منوط بما يعني أن ، عملية التنفيذ في بهم

من الغير  الإخلالل من جهة أخرى صدور فعو ،ذا من جهةالمدين، هيربط بين الدائن و

 أثناء تنفيذ العقد، مما يوضح أن نطاق هذه المسؤولية يتعلق بمرحلة تنفيذ العقد.  

 ر في المرحلة السابقة عن التعاقدلكن قد يحدث و أن يستعين أحد أطراف العقد بالغي

فإذا ما صدر عن هذا الغير فعل خاطئ سبب ضررا للطرف  ،)مرحلة تكوين العقد(

وكذلك عن فعل الغير؟ الطرف الإدعاء بالمسؤولية العقدية للمدين الآخر، فهل يمكن لهذا 

دمهم المدين في تنفيذ قد يحدث وأن يصدر فعل خاطئ من أحد الأشخاص الذين استخ

بعد عملية تنفيذ العقد، فهل يمكن للدائن الإدعاء بالمسؤولية العقدية ضد المدين التزاماته 

وجد فرصة لإثارة مسؤولية المدين عن بعبارة أخرى هل تعن فعل هؤلاء الأشخاص؟ 

 ؟ أو في المرحلة التي تعقب تنفيذ العقد فعل الغير في مرحلة تكوين العقد

عتقد أنه للإجابة عن هذا السؤال لابد من تقسيم هذا الفرع إلى فقرتين أساسيتين، الأولى أ

)مرحلة   عن فعل الغير في المرحلة السابقة عن التعاقد وتتعلق بمدى مسؤولية المدين

المرحلة التي ، والثانية وتتعلق بمدى مسؤولية المدين عن فعل الغير في تكوين العقد(

 تعقب تنفيذ العقد .

 تكوين العقد: مرحلة -1

نائها المرحلة التي يتبادل أث،أي ة، المرحلة السابقة عن التعاقدونقصد بهذه المرحل

المناقشات قصد رسم صورة متكاملة و الاقتراحاتو الآراءأطراف التفاوض المعلومات و

لدى الطرفين عن كافة جوانب العقد المزمع إبرامه
1

أو هي كما يقول الأستاذ بلحاج ، 

                                                                                                                                                    
 
ه للطباعة و أ. بلحاج العربي : الجوانب القانونية لمرحلة قبل التعاقدية دراسة فقهية و قضائية مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري ، دار هوم -1

 . 17ص  2014النشر و التوزيع, الجزائر، ط 
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التي تكون بغرض و ،ية والتحضيرية بين طرفي العقدكل الأعمال التمهيد)العربي 

(الوصول إلى إيجاب مشترك لإبرام عقد معين
1
. 

إلى عقد أشواط  إبرامهاتستمد هذه المرحلة أهميتها من أهمية العقود التي يحتاج و

قبل الوصول إلى صياغة مشتركة  ،المساوماتمن المفاوضات و ،وشاقة ،طويلة

 ....... إلخ. وعقود نقل التكونولوجيا كعقود التجارة الدولية،للإيجاب

الاتفاق  العقد مطلق الحرية في إذا كان لأطراف العلاقة التعاقدية في مرحلة تنفيذو

 يمكنهمطراف التفاوض، فكذلك هو الشأن بالنسبة لأ ،مباشرة التنفيذ بواسطة الغير على

على في هذه المرحلة  الذي يظهرو ،بواسطة الغيرمباشرة هذه المفاوضات  الاتفاق على 

من  وعلى هذا ما سأتناول بيان مدى مسؤولية كلأو رسول له،  ،صورة نائب للمدين

 .في مرحلة التفاوض ،و المتعاقد عن الرسول ،الأصيل عن النائب

 ل عن النائب :يمسؤولية الأص -1.2

ل في إبرام تصرف يإذا كانت النيابة هي حلول لإرادة النائب محل إرادة الأص

ليأثاره إلى شخص الأصمع إضافة  ،قانوني
2

ل الذي يطرح نفسه في هذا فإن التساؤ، 

ل عن الأفعال الخاطئة أو الغش الصادر عن يمسؤولية الأصيكون حول مدى المضمار 

 لة ؟ءعة هذه المسؤولية إذا ثبتت المساعن طبيو ب الذي حل محله في إبرام العقد؟ النائ

 ين حالتين :في هذا المجال ب يذهب جانب من الفقه إلى التميز

 

 هي الحالة التي يتجاوز فيها النائب حدود النيابة: والحالة الأولى

ا الأخير لا يسأل فإن هذ ،ليإذا تجاوز النائب حدود السلطة المخولة له من قبل الأص

أو  ،التي يسببها النائب له نتيجة الغشعن الأضرار المتعاقد معه  شخصفي مواجهة ال

                                                 
 . 25أ. بلحاج العربي ، المرجع نفسه ، ص  -1
 . 26، ص  1983مصادر الإلتزام ، الموجز في النظرية العامة للإلتزام ، دار النهضة العربية، لبنان، ط  د. أنور سلطان ، -2
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المسؤولية في هذه الحالة يتحملها النائب و حده ءبل أن عب ،الخطأ الذي يقع منه
1

اللهم ، 

، كأن تصدر منه أفعال توحي للطرف المتعاقد ليمن جانب الأصإذا ثبت خطأ شخصي 

أو أن يترك للنائب توكيلا على بياض لم يحدد فيه  ،معه أن النائب ملتزم بحدود النيابة

إلا أن  في مواجهة الشخص المتعاقد معه، ليفهاهنا تقوم مسؤولية الأص نيابة،محل ال

تقصيرية عن فعله الشخصيالمسؤولية القائمة في هذه الحالة هي مسؤولية 
2

. 

 السلطة استعمالالحالة الثانية : و هي حالة إساءة النائب 

فنتج عن هذا  ،ستعمالا سيئاو لكنه استعملها االنيابة، إذا لم يتجاوز النائب حدود 

في مواجهة يسأل ل يفإن الأص ،المتعاقد معه شخصخطأ سبب ضررا لل الاستعمال

إلا  ،ليفي إطار السلطة المخولة له من قبل الأصالمتعاقد معه، وهذا كون النائب يتصرف 

بل هي مسؤولية شخصية  ،غيرأن هذه المسؤولية لا تدخل في مجال المسؤولية عن فعل ال

و هذا  ،ل نفسهين الأصلصادر عن النائب يعتبر خطأ صادر ععتبار أن الخطأ اعلى ا

ي بأنه في حال إنابة شخص و التي تقض ،اس الذي تقوم عليه فكرة النيابةسيرجع رأسا للأ

ن يعتبر كأنه صدر عبالتالي فإن فعل النائب و ،فإنه يحل محله عن غيره،

ليعتباره غيرا بالنسبة للأصلنائب في هذه الحالة لا يمكن افشخص ا،ليالأص
3
. 

أثناء ل عن فعل نائبه يللأص أنه لا فرصة لقيام المسؤولية العقديةإلى خلص أ وعلى هذا

لا تخرج ل في هذه المرحلة يتلحق الأصقد ذلك أن المسؤولية التي ،ومرحلة تكوين العقد

صيعن كونها مسؤولية قائمة على أساس الخطأ الشخ
4

 أخرى، ، هذا من جهة، ومن جهة

لا يمكن عد هذا النوع من المسؤولية مسؤولية عقدية، كما ذهب إلى ذلك طرفا من الفقه 

في فرنسا، مجاراة منه للفقه الألماني، لاسيما أن نصوص القانون الفرنسي لا تساعد على 

القول بنظرية الخطأ في تكوين العقد
5

 .إيرنجالتي جاء بها الفقيه الألماني  ،

                                                 
، د. محمد حنون جعفر ، مرجع سابق  32، د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق، ص 178د. عباس حسن الصراف ، مرجع سابق ، ص  -1

العدد  1968م.ج  03/11/1966و الذي ذكر قرار مجلس قضاء مستغانم غ.م  ، 286و  أ. بلحاج  العربي ، مرجع سابق، ص  184ص 
 . 1200ص  4
 . 33د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق، ص  -2
 . 45، د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  34د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  -3
 .185د. محمد حنون جعفر، مرجع سابق ، ص  -4
 .185عفر ، مرجع سابق ، ص د. محمد حنون ج -5
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 مسؤولية المتعاقد عن الرسول :  -1.3

المتعاقد بنائبه في إنشاء التصرف القانوني  استعانةقد رأينا في الفقرة السابقة أن 

بحيث تكون العبرة  ،عن الإرادة يجعل إرادة النائب تحل محل إرادة المتعاقد في التعبير

ل، الذي يقتصر بين أن الوضع يختلف بالنسبة للرسو ،بإرادة النائب لا بإرادة من أنابه

دوره في مجرد نقل إرادة المرسل إلى المرسل إليه
1

شأنه في ذلك شأن الرسالة ، 

المكتوبة
2

أو أقدم على  ،فإذا ما حدث و أن أخطأ هذا الرسول في نقل إرادة المرسل ،

عن  المسئولإلا أن السؤال الذي يثور هو من  ،حق لهذا الأخير إلغاء العقد،تحريفها

 و ما طبيعة المسؤولية القائمة ؟ ،الضرر الذي يلحق بالطرف الآخر

 يميز الفقه بهذا الصدد بين حالتين :

حالة صدور خطأ من المتعاقد كأن يكون حمل الرسول رسالة غامضة : الحالة الأولى

أو  ،على شخص غير كامل الأهلية اختيارهأو وقع  ،أو زوده بمعلومات خاطئة ،العبارات

تكون و ،تستبعد المسؤولية عن فعل الغيرففي هذه الحالة  ،غير موثوق به شخص

المسؤولية مسؤولية قائمة على أساس الخطأ الشخصي للمتعاقد
3

 . 

الحالة الثانية التي يذكرها الفقهاء بهذا الصدد، هي الحالة التي يكون :الحالة الثانية 

لا يرجع إلى خطأ صادر عن المتعاقد، بل إلى خطأ  ،الضرر الذي لحق بالطرف الآخر

و تشويه للإرادة التي كلف تحريف أعلى هذا الرسول كأن يقدم  ،صادر عن الرسول

مسؤولية المرسل ذلك عن غير عمد، في هذه الحالة تقوم أو كان  ،سواء تعمد ذلكبنقلها، 

أساس المسؤولية  هذا على أساس المسؤولية عن فعل الغير لا علىعن فعل الرسول، و

عن الفعل الشخصي
4
. 

المسؤولية سواء بالنسبة بيعة هذه يتعلق بتحديد ط هنا إلا أن التساؤل الذي يثور

مسؤولية  هي ؟ فهل هي مسؤولية عقدية أمأو بالنسبة  الحالة الثانية  الأولىللحالة 

 تقصيرية ؟

                                                 
 . 41د. نبيل إبراهيم سعد و د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  -1
 . 37د. محمد حسنين، مرجع سابق، ص  -2
 . 36و 3د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 36د. عبد الرشيد مأمون ، المرجع نفسه،  ص  -4
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التي تقضي و اهرنجطبقا لنظرية الخطأ في تكوين العقد التي جاء بها الفقيه الألماني 

فيقتضي هذا قيام عقد ضمني بينهما، ،إذا تقارب شخصان وقاما بمفاوضات لإبرام عقد هبأن

أو بعبارة أخرى مقدمة عقد، فإذا أخل أحد الطرفين بهذا العقد  ،العقد النهائي يستلزم إبرام

ترتبت عليه مسؤولية عقدية
1

يبذلها المتعاقد، تحتم  أنالعناية التي من المفروض "إذ أن ،

عليه أن يضمن صحة إعلان الإرادة من جانبه، كما أن استعمال الوسائل الوسيطة في 

كانت هذه الوسائل مكتوبة أو شفوية، فإذا  واءسالتعاقد لا يكون أمرا مؤكدا بصفة دائمة، 

"لجأ إليها المتعاقد فعليه أن يضمن النقل السليم للإرادة من خلالها
2
 . 

عن فعل أتباعه خلال المدين عد مسؤولية إلى  في عمومه الفقه الألمانييذهب و 

مرحلة تكوين العقد مسؤولية عقدية
3

الفقه والقضاء في  اجتهادهذا خلافا لما سار عليه و ،

الخطأ في تكوين العقد موجبا للمسؤولية العقدية اعتبارفرنسا، إذ لا يصح عندهم 
4

 ،

فالمسؤولية العقدية عندهم لا يمكن إثارتها إلا بمناسبة قيام عقد صحيح، أما إذا تضرر أحد 

ون لعقدية، كالأطراف في مرحلة المفاوضات )تكوين العقد( فلا مسوغ لقيام المسؤولية ا

وعلى هذا فإنه لا فرصة للإدعاء بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير إذا  ،أن العقد لم يتم بعد

ما صدر عن رسول المتعاقد أي خطأ في مرحلة تكوين العقد، أدى إلى الإضرار بالطرف 

 ية  عن فعل الغير.إنما تكون المسؤولية الناشئة مسؤولية تقصيرو الآخر،

 العقد:مرحلة ما بعد تنفيذ  -2

فة عامة يستلزم قيام العقد القاعدة عند أغلب الفقهاء أن قيام المسؤولية العقدية بص

، مع حدوث الإخلال به أثناء سريانهوبقاؤه
5

، ما يعني أن الإدعاء بالمسؤولية بعد انتهاء 

العلاقة العقدية بين الدائن والمدين لا يكون إلا وفق ما تقرره القواعد العامة في نطاق 

غير أنه من  أي وفق ما تقرره قواعد المسؤولية التقصيرية، ،ضارفعل الالالمسؤولية عن 

إلا  ،انتهاء العقدغم من قيامها بعد ن هناك حالات من المسؤولية على الريرى بأ الفقهاء من

                                                 
 . 120د. علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  -1
 . 38د. عبد الرشيد مأمون ، مرجع سابق،  ص  -2
 .166د. عباس حسن الصراف ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 205أ. بلحاج العربي ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق، ص  -4
 . 121د. علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  -5
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ليها قواعد المسؤولية العقدية بدلا من قواعد المسؤولية يطبق عأنها تعد امتدادا له، وبالتالي 

التقصيرية، وهذا الامتداد قد يكون راجعا لما اتفق عليه أطراف العلاقة العقدية، كأن 

 ب عليه من أثار بعد انقضائهيدرجا في العقد الذي يجمع بينهما بند يقضي بأن ما يترت

قواعد المسؤولية العقدية، وقد يكون راجعا لطبيعة الالتزام التي يفرضها العقد تحكمه
1

 ،

أي نشئت عنه وتراخى  ،بها من مخلفات العقد الإخلالكأن تكون الالتزامات التي تم 

تنفيذها إلى ما بعد تنفيذ العقد ، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية القائمة على أساس الإخلال 

من فعل المدين أو من فعل  بها بهذه الالتزامات مسؤولية عقدية، سواء كان الإخلال

الغير
2

. 
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 لϔصل لثاني

  ϡلقانϮني لϤϠسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغيراψϨل

 

 ιΎΨأش لόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل Δليϭمسؤ ϡϮϬϔϤل ϝϭأ لμϔل في ΎϨضήόت ϥأ Ϊόب

لΪϘόيϭ ،ΔمϮقف كل من لϘϔه لذين يسόΘين بϬم لϤسΎعΪته في تϔϨيذ لΰΘمΎته 

όيήθΘلϭΎتΎ ΔنيΪϤل،ϡΎأ عΪبϤك ΎϬف بήΘاع ا من ϥΎل لل كμϔل ة  في ذذΎشش من Ϊب 

، ϭمن ثم لΏϮΠ عϠي ،ΎϬلϤسؤϭلي ΔلωϮϨ منلΘي أثΎةذ ΎلϝϮϘ بΈقήة ذذ  لϤسΎئل بόض

 ϝΎح ΎϬللي ωϮجήل بغيϨي يΘل ΔنيϮنΎϘل ϡΎϜأحΔمسأل ،Εήي أثيΘل ئلΎسϤل ϩمن أذم ذذϭ

 Δمسأل كذϭ ،ΔليϭسؤϤل Ώϭήمن ض Ώήπل ق ذذϘتح ϝϮϘل ةήلذي يب نيϮنΎϘل αΎأس

ΰΘل يذϔϨم في تϬتΪعΎسϤين بόΘلذين يس ةΎأغي لόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل ΔليϭسؤϤته بΎم

ΔيΪϘόل . 

جΎبΔ عن ذذ ϩلΘسΎلاΕ سأقسم ذذ لμϔل لل  مبحΜين أتϝϭΎϨ في بغ νήش

ϝϭأ بحثϤل في ϝϭΎϨأت ΎϤفي ،ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ρϭήق شϘم تحϜح ،

 .س αΎلΎϘنϮني لϤسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل لغيήأ لϤبحث لΎΜني،
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 ϝϭلΒϤحث أ

 لعقΪيΔ عن فعل لغير شر ρϭلϤسϭΆليΔحϜم تحقق   

Ϝق بحϠόΘي ΎϤة فيϮΜمي ρϭήق شϘلذي  تح ήلغي لόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل Δليϭمسؤ

 ΪعϮϘلΎق بϠόΘي Ύم ΎϬϨلبحث، م ρΎϘنϭ ضيعϮϤل من ΪيΪόل ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨكل له تϭأ

مΎ يϠόΘق بΎلϤسؤϭليϭ ،  ΔمΎΎϬϨعΎϬ عΪϨ مسΎءل ΔلΪϤين لΎϘنϮني ΔلΘي يΠب ع  ϠلΎϘضي لتب

لήجωϮ  في لήΘθϤكΔ لϜل من لΪϤين ϭلغيή قبل لΪئن، ϭمΎϬϨ أيΎπ مΎ يϠόΘق بحق لΪϤين

ع  Ϡلغي ήلذي تسبب بϠόϔه في قيϡΎ مسؤϭليΘه، ذذ من  ،بΩ ΎϤفόه من تϮόيض لΪϠئن

 في مϤΠل أحΎϜمΎϬ لϮϘϠعΪ عن فόل لغيήخϯή، تπΨع مسؤϭلي ΔلΪϤين جϭ ،ΔϬمن جΔϬ أ

ήϘϤلΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ϕΎτين ة  في نΪϤل  ρήΘش ق بحقϠόΘي Ύم ϡΎϜأح ϩي من ذذΘلϭ ،

ع  ϠلΪئن لعΎϔئه من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن عϡΪ تϔϨيذ لΰΘمΎته لΪϘόيΔ مΘ  كΫ ϥΎلك 

 ϡΰϠΘيس ΎϤم ،ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨذم في تΪϬمن ج ΩΎϔΘس لذين ιΎΨأش أτلل  خ Ύόجة

 ث ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ لΪϤϠين عن فόل لغيή.مόه بح

 Δبغيϩذذ  Ϡء عϮπل يطϠتس ρΎϘϨل بحϤل بينث لل  سأقسم ذذϠτين مϨث  ϝϭأ صμأخ ،

Ϝح ΔسةΪنيلΎΜل صμأخ ΎϨϤئن، بيΪل قبل ήلغيϭ ينΪϤل Δليϭمسؤ ϡΎم قي،  ρήش ΔسةΪل

ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع  . 
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Άمس ϡقيا :ϝϭأ بϠطϤل لغير ϭ ينΪϤل ΔليϭلΒق Ϊلئن 

لΫ مΎ تحϘϘت شρϭή قيϡΎ مسؤϭلي ΔلΪϤين  قبل لΪئن عن فόل لغيή، فΈنه يحق لΪϠئن 

  ωϮجήل ،يΪϘόل ϡΰΘالΎب ϝشخا ءήه جΘϘي لحΘل ةήأض  Ϡيض عϮόΘل ءΎϔيΘس Ϊμق

 ΎϤين كΪϤل  Ϡع ΔليϭسؤϤلΎب ήلغيϭ ينΪϤل كل من  Ϡع ΔليϭسؤϤلΎب ωϮجήل يحق له كذلك

قيϡΎ مسؤϭلي ΔلΪϤين  ،ذ سأقسم ذذ لϠτϤب لل  ثاثΔ فωϭή، أتϝϭΎϨ في أϝϭمϭ ،ΎόعϠ  ذ

مΎ قي ϡΎلϤسؤϭلي ΔلήΘθϤكΔ لΪϤϠين ϭلغيή قبل لΪئن، أ ،قبل لΪئن، فيΎϤ أتϝϭΎϨ في لΎΜني

 حق لΪϤين في لήجωϮ ع  Ϡلغيή.ثΎلث ذذ ϩلωϭήϔ فسأتϝϭΎϨ فيه، 

 

:ϝϭأ ωرϔل  ينΪϤل ΔليϭΆمس ϡلقياΒئن قΪل 

سأتϝϭΎϨ في ذذ لωήϔ مسألΘين، أϭل  ϭتϠόΘق بτبيΔό مسؤϭلي ΔلΪϤين قبل لΪئن 

غيή عϠ  جήء فόل شخا ϝلΩΎμة عن لغيή، أم ΎلΎΜنيΔ فϠόΘΘق بأثή جسΎمΔ خτأ ل

 مسؤϭلي ΔلΪϤين قبل لΪئن، ϭذذ سيϥϮϜ ع  ϠلϨح ϮلΎΘلي:

 لΪئن: ي ΔلΪϤين عن فعل لغير قΒلعΔ مسϭΆلΒρي -1

بΩϮϬΠذم لϔϨΘيذ أشήنΎ سΎبΎϘ لل  أϥ مسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل أش ιΎΨلذين يسόΘين 

ΎيϘلسبيل ل ΪΠته تΪϬόأتτين أي خΪϤل ة منΪμلم ي ϥلϭ ΎϬم ίήيب ΎϤم  ، ΎϬنϮء كΪΘب

 Δاقόل ϥأ ϡΩΎϤف ،ΔيΪϘع Δليϭمسؤ Ύπأي ΎϬنϮي كϔϨا ي ذذ ϥلا أ ،ήلغي لόعن ف Δليϭمسؤ

ήي تΘل،ΪϘόل ΎϬجبϮين مΪϤلΎئن بΪل بط  Ϊأح  Ϡب عμن Ϊق ϝشخا لόف ϥأ ϡΩΎم ϭ

عϠ  ذذ فϥΈ ةج ωϮلΪئن ذ لΪϘό فا مΏήϬ من لϝϮϘ بذلك، الΰΘم ΕΎلΎϨشΔΌ عن ذ

 Δϔμب ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ΪعϮق ϩةήϘت ΎϤل ΎϘبρ ΔلΎلح ϩفي ذذ ϥϮϜين يΪϤل عن ΔليϭسؤϤلΎب

 ،ΔمΎني عΪϤل ϥϮنΎϘل في ΎϬيϠع ιϮμϨϤل ϡΎϜأح يعϤضع جϮل بق في ذذτي Ϋلϭ يΘل

 ϥΎأةك ήفϮت Δميΰلل ϡΎϜأح ϩذذ ΔمΪϘيأتي في مϭ ،ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل يمψϨΘب  Ϩόت

 .1لήπة، ϭلόاق ΔلسببيΔ بيϭ Δ ΎϤϬϨلΘي ذي كل من لτΨأ لΪϘόي،لϤسؤϭلي ΔلΪϘόي
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لا أϥ مΎ يΠب لϨΘبيه عϠيه في ذذ لϡΎϘϤ ذϮ تϠك لϮμΨصي ΔلΘي يΘΨص بΎϬ ةكن 

 ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ه فيϨع ΕΎشثب من حيث ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل أ فيτΨل

όل في ΩعϯϮ ةجϮعه بΎلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فعن لόϔل لμΨθي، لΫ يϨبغي ع  ϠلΪئن 

لغيή عϠ  مΪيϨه، لثبΕΎ أ ϥلτΨأ لذي أϯΩ لل  شضήة به نΎجم عن خτأ لغي ήلذي 

أϭكل له لΪϤين تϔϨيذ لΰΘمΎته لΪϘόيΔ ، ا عن لτΨأ لμΨθي لΪϤϠين، لΫ لϮ أثبت لΪئن 

ه في ذذ ϩلحΎلΔ ت ϥϮϜلϤسؤϭليΔ أ ϥلτΨأ لذي أضή به يήجع لل  فόل لΪϤين، فا شك أن

ΔيΪϘع Δليϭين  مسؤΪϤل ΎϬϠϤحΘي يΘل عن ήلغي لόي ا عن فμΨθل لόϔل1. 

صϭΪة يΜبت لΪئن أϥ  سعϠ  مΎ ةأيΎϨ  -فϘϠيϡΎ مسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل لغيή يϔϜي 

لΪϤين في عϠϤيΔ تϔϨيذ لΪϘό، من غيή حΎجΔ شثبΎته صϭΪة  من لغي ήلذي سϥΎόΘ به خτأ

خτأ من جΎنب لΪϤين، ϭذذ أ ϥلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή تϡϮϘ عϠ  أسαΎ خτأ 

 ΔلΘϤبωϮ عن لغيή، ا عϠ  أسαΎ خτأ لΪϤين،ϭذي تϮΘفق في ذذ ϩلΎΠنب مع مسؤϭلي

فيه لϭήπϤة  ήي، لذي ا يحΝΎΘلΎϘن ϥϮلΪϤني لΰΠئ ϭفق مΎ يήϘةϩ ،فόل لΎΘبع

 ΔليϭسؤϤلΎب ωϮجήϠلنلϭ ،ήأخي أ ذذτخ ΕΎلثب ωϮبΘϤل  ϠعϤϜي Ύ يهϔΕΎل  لثبόϔل ةϭΪص

 .2لΎπة من لΎΘبع

 ذذ  Ϡتب عήΘيϭس   Ϡع ΔϤئΎق ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ينΪϤل Δليϭمسؤ ϥأ Ϊμأق

 يϨϜϤه Ωفع لϤسؤϭليΔ أϥ ذذ أخيή ا سأسαΎ خτأ لغيή، ا عϠ  أسαΎ خτأ لΪϤين 

ϭمع ذذ فΈنه يسτΘيع  لΎϘئΔϤ في حϘه ϭلϮ أمϨϜه أϥ يΜبت أنه لم يΪμة أي خτأ من جΎنبه،

أϥ يΪفع لϤسؤϭليΔ عن نϔسه بΈثبΎته عϡΪ صϭΪة أي خτأ من جΎنب لغي ήلذي أΩخϠه في 

 .3عϠϤي ΔلϔϨΘيذ

عϠ  مΎ سبق ف ϥΈلسؤ ϝلذي يΘبΩΎة لل  لذذن يϭΪة حϝϮ كيϔيΔ لثب ΕΎلΪئن  بΎϨء

سأϝ عن فϠόه لΪϤين؟ ϭبόبΎة  أخή مΎ ذ ϮلόϤيΎة لذي يϜϤن به عΘبΎة ي لτΨأ لغي ήلذي

 ن؟ΪϘيΎ تϡϮϘ عϠ  لثϩή مسؤϭلي ΔلΪϤيأϥ فόل لغيή يϜθل خτأ ع
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 Ϡع ΔبΎلإج ΕΎلثب Δيϔكي ϥأ ϝϮأق ϝلسؤ ذذ  ϡΰΘالΎب ϝشخا هϨج عΘلذي ن ήلغي أτخ

لΪϘόي يΘم تبΎό لΘحΪيρ Ϊبي Δόال ϡΰΘلذي تحϠϤه لΪϤين، بحيث لΫ ك ϥΎل ϡΰΘلΪϤين 

لΰΘمΎ بΘحϘيق نΘيΔΠ أمϜن لΪئن لثبΕΎ خτأ لغيή بΩήΠϤ لثبΎته عϡΪ تحϘق لΘϨي ΔΠلΘي 

ΰΘمΕΎ لΫ يϔϜي في ذذ لωϮϨ من ال من ϭةء ةتبρΎه بΎلΪϤين عΪϘيΎ، لليΎϬكϥΎ يήمي 

بغض لήψϨ عΎϤ لΫ كϥΎ سبب  -عϡΪ تحϘق لغΎي ΔلΩϮμϘϤ  لΪϠئن من تΎόقϩΪ مع لΪϤين

ΪϤل أτΨجع للك ةΫ به ϥΎόΘس لذي ήلغي أτΨل ϭفي حق  -ين أ ΔنيΪϤل ΔءلΎسϤل ΕϮبΜل

Ύ ببذϝ عΎϨيϥϭΩ Δ أϥ يϥϮϜ أمΎ لΫ ك ϥΎال  ϡΰΘلϘϠϤ  عϠ  عΎتق لΪϤين لΰΘم 1لΪϤين،

 ΎلبΎτةمΩΎبϙ ينΪϤل مع ϩΪقΎόء تةϭ من ΎϬϘيϘحΘئن لΪل  όي يسΘل ΔΠيΘϨل يϔϜفا ي ،

ثب ΕΎلΪئن في ذذ ϩلحΎلΔ شثبΕΎ خτأ لغيή،لثبΎته عϡΪ تϔϨيذ الϡΰΘ فϘط ، بل ابΪ عϠيه ش

 ΪϬلذي ع ήلغي أτللخϡΰΘال يذϔϨت ήين أمΪϤل ي ،يه ϥلغيمن أ ذذ ϥبت أΜ ϝلم يبذ ή

 لتبωΎ لΪϘόي لΪϤϠين، ϭله في سبيل ΫلكبΎال  ϡΰΘشخاϝمΎ أϯΩ لل  لΎϨόي ΔلϮϠτϤبΔ مϨه، 

عϠيΎϬ شثبΕΎ عϡΪ بذ ϝلΪϤين لΎϨόϠي  ΔاعΩΎϤΘجϤيع لϮسΎئل  ϭأسΎليب لΘي كϥΎ يϨϜϤه 

ΔبϮϠτϤل ،هϨم  ήأخي ذذ ϥΎك ϮتهلΎمΰΘل يذϔϨΘئم بΎϘل Ϯذ ΪϘόل جبϮϤب ΔΌشΎϨل2 . 

ϡΎϘϤل في ذذ ϯήأخ  ήم ήكΫأ ϥي أϨتϮϔا ي ΎϤك،  ϯϮعΪب ωϮجήل هϨϜϤئن ا يΪل ϥأ

ήلغي لόين بسبب فΪϤل  Ϡع ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل،   لل ϯΩلذي أ ήلغي أτخ ϥأثبت أ Ϋلا ل

 Ϊأح  Ϡب عμن Ϊة به قήشضΕΎمΰΘال ينΪϤل ΎϬϠϤي تحΘل ΔيΪϘόل جبϮϤلذي  ب ΪϘόل

عن عΪϘ آخή يήبط بيϨه  لϡΰΘ تϮلΪ أمΎ لΫ كϥΎ خτأ لغيή ق Ϊنμب عϠ يήبτه بΎلΪئن، 

 ، يήبط بين ل ϝϭΎϘϤلΎόΘϤملكΎϤ لϮ كϥΎ ذذ لΪϘό عΪϘ مϭΎϘلΔ فήعي ،ϭبين لΪϤين

لΪϘόيΔ أϥ يήجع بΎلϤسؤϭلي Δ في ذذ ϩلحΎلϭ Δل ϝϭΎϘϤلήϔعي، فϥΈ ة ΏلϤόل ا يϨϜϤه

  Ϡمل،عΎόΘϤل ϝϭΎϘϤل  Ϊق بأحϠόΘعي ا يήϔل ϝϭΎϘϤل ة منΩΎμل ϝشخا لόف ϥأ ϡΩΎم

ΔلϭΎϘϤل ΪϘع ΎϬتبήي يΘل ΕΎمΰΘال ي تϠأص ϝϭΎϘϤل ΔمΫ فيϩΎΠ όل Ώل .ةϤ 
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 أثر جسامΔ خطأ لغير في لϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ لΪϤϠين: -2

 ϝشخا لόف ϥثبت أ ΎϤϠك ΔيΪϘόل ينΪϤل Δليϭفي مسؤ ΩΪθΘي ϥϮنΎϘل ϥΎك ΫلϡΰΘالΎب 

من  ϭ178ذذ مΎ تθيή لليه لΩΎϤ  سلΪϘόي ةجع لϭΪμة غش أϭ خτأ جسيم من جΎنبه 

 ίϮΠكذلك يϭ ...( ΎϬء فيΎي جΘل ϭ نيΪϤل ϥϮنΎϘلϕΎϔات  Δين من أيΪϤل ءΎϔلع  Ϡع

 -لΎόΘقΪي، لا مΎ يθϨأ عن غθه أϭ خΌτه لΠسيم( لΰΘمهمسؤϭليΔ تήΘتب عϠ  عϡΪ تϔϨيذ 

يϠόΘق بΪϘϤة تأثيή خτأ لغيή في مسؤϭلي ΔلΪϤين في حΎل Δلغش ف ϥΈلΘسΎل ϝلذي يϮΜة 

 أ ϭلτΨأ لΠسيم؟

لΪϘόيΔ بΎلغش أ ϭلτΨأ يذذب بόض لΡήθ لل  تحΪيΪ مϯΪ تأثή مسؤϭلي ΔلΪϤين 

، يϥϮϜ بحسب ل  ήψϨلΘي يήψϨ بΎϬ هلΠسيم لذي يήتϜبه من يسόΘين بϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎت

 Ϯذل ذ ،ήلغي ة عنΩΎμل أτΨل  للΩΪΘم  من ه، ذذϨا عμϔϨأنه م ϭين أΪϤل أτΨل

ΔϬج، ϯήأخ ΔϬجϭ منϭ، ين فيΪϤل ΔليϭسؤϤل ωήθϤل ΪيΪθفع من تΪل بحسب ϥϮϜي  ΔلΎح

ΎيμΨش Ϯه ذϨة مΪμلذي ي سيمΠل أτΨل ϭ لغش،  :يϠي ΎϤفي ϩήϨس Ύم ذذϭ 

 بحسب لψϨرΓ ·ل ϰلΨطأ لصاέΩ من لغير :       -2.1

فϤن ن ήψلΎϬϘϔء لل  لτΨأ لΩΎμة من لغيή عϠ  أنه خτأ صΩΎة من لΪϤين نϔسه، 

 ϥأ ϯήنه يΈف ΔبΎيϨل Δيήψة نΎμلك أنΫ  يذذب لل ΎϤلغش ك ΔلΎفي ح ήأثΘين تΪϤل Δليϭمسؤ

 ϭلغش أ ΔلΎين في حΪϤل Δليϭمسؤ ϥلك شأΫ في ΎϬشأن ،ήلغي ة منΩΎμل سيمΠل أτΨل ϭأ

 .1لτΨأ لΠسيم لΩΎμة عϨه

أمΎ من نήψ من لΎϬϘϔء لل  لτΨأ لΩΎμة من لغيή عϠ  أنه خτأ مسϘΘل ϭمμϔϨل 

ي ΔلΪϤين في حΎل Δلغش أ ϭلτΨأ عن شΨص لΪϤين فΈنه يذذب لل  عϡΪ تأثή مسؤϭل

ήلغي ة منΩΎμل سيمΠل2. 

 

 

 

                                                 
 .81د. علي حسن الذنون، مرجع سابق ص  -1
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 بحسب لΪفع من تشΪي ΪلϤشرω لϤسϭΆلي ΔلΪϤين:     -2.2

 Ύόتب ΩΪحΘين يΪϤل Δليϭمسؤ  Ϡع ήلغي أτخ ήة أثΪϘم ϥء لل  أΎϬϘϔل ضόيذذب ب

 ϭ لغش ΔلΎلح ΔصΎخ ϡΎϜة أحήϘي ωήθϤل لόلذي ج فعΪل ϭأ ΔيΎلغ ΪيΪحΘسيم لΠل أτΨل

ي ΔلΘي قΪμ للي ΎϬلωήθϤ من تΪθيΪ مسؤϭلي ΔلΪϤين في حΎلΎ Δبحيث لΫ كΎنت لغ لΩΎμة

 νήفϭ ،ءΎτأخ من ωϮأن ϩذذ ΔةبΎه، ذي محϨة مΪμلذي ي سيمΠل أτΨلϭ لغش

 ϥΎك Ϋلا ل ΔصΎΨل ϡΎϜأح ϩبق ذذτا ت ΔلΎلح ϩي ذذϔف ،ΎϬفήΘϘمن ي  Ϡني عΪء مΰج

Ύأ صτΨلسهϔين نΪϤل ة منΩ، أτΨل في ذذ ΎةكΎθين مΪϤل ϥΎك ϭأ ، ϥة أΎبΘع  Ϡع

أمΎ ل1 ، ΫلΰΠء ϭلϮ كϥΎ مΪنيΎ فΈنه يبϭΫ  Ϙ صΔϔ فΩήيΫ ،ΔتيΔ، ا تϯΪόΘ لل  غي ήلΎϔعل

كΎنت لغΎي ΔلΘي قΪμ للي ΎϬلωήθϤ من ϭةء تήϘيή ذذ ϩأح ϡΎϜلΎΨصΔ في حΎل Δلغش 

من لΪϤين،  ذي محΎةبΔ ذذ لωϮϨ من أخΎτء بغض لήψϨ  أ ϭلτΨأ لΠسيم لΩΎμة

 ϩء ذذةϭ من ΎϬϘيϘلل  تح ωήθϤل  όي يسΘل ΔيΎلغ نتΎك Ϋعل، أي لΎϔل صΨعن ش

 ήأثΘت ΔلΎلح ϩين في ذذΪϤل Δليϭمسؤ ϥΈين، فΪϤل ΏΎϘئن، ا عΪل ΔيΎϤذي ح ،ϡΎϜأح

ήلغي بهϜتήلذي ي سيمΠل أτΨل ϭلغش أΎت ،ب ΎϤبه كϜتήلذي ي سيمΠل أτΨل ϭلغش أΎب ήأثΘ

ΎيμΨش Ϯ2ذ  . 

 

 لΪئن قΒل لϔر ωلثاني: قيا ϡلϤسϭΆلي ΔلϤشتركΔ لΪϤϠين ϭلغير

 ϥΎك Ϋئن للΪϠ- ΎϨةأي ϥأϭ سبق ΎϤك -  ΔليϭسؤϤلΎين بΪϤل  Ϡع ωϮجήل لحق في

ΪϘόل يهϠع ΎϬضήϔي يΘل ΕΎمΰΘال Ϊبأح ϝشخا بسبب ΔيΪϘόلذذϭ ،  فعΪه بΘلبΎτϤل

لϮόΘيض عن لήπة لذي لحϘه جήء فόل أحΪ مسΎعΪيه أϭبΪائه، فϥΈ ذذ ا يϨϤع من 

في شخاϝ  أ ϭلبΪيل لذي تسبب بϠόϔه  لΎπة ،ع  ϠلϤسΎعΪ بΎلϤسؤϭليΔ لمΎϜنيΔ ةجϮعه

 ،ϤسΎعΪبΎال ϡΰΘلΪϘόي لΪϤϠين، غيή أ ϥن ϡΪόلόاق ΔلΪϘόي ΔلϤبΎشή  بين لΪئن ϭذذ ل

يحϥϭΩ ϝϮ تأسيس ذذ لήجωϮ عϠ  أسαΎ قϮع ΪلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ، فϤبΪأ  ،أ ϭلبΪيل

 αΎأس  Ϡع ωϮجήل أسيس ذذΘب ϝϮϘل ه لاόم  Ϙا يب ΎϤلك، مΫ  يأب ΪϘόϠسبي لϨل ήأث

                                                 
 .81د. علي حسن الذنون، مرجع سابق ص  -1
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، مΎ يϔيΪ أϥ لΪϠئن ق ΪμسΘيΎϔء حϘه في لϮόΘيض لحق في ΔقϮع ΪلϤسؤϭلي ΔلμϘΘيήي

 Ϡع ωϮجήل  يهϠع ωϮجήل ϥϮϜيϭ ،ΎيΪϘه عόةتبط م لذي ينΪϤل Ϯذϭ ϝϭأ :ينμΨش

ϮϬلغي ήلذي سϥΎόΘ به لΪϤين في تϔϨيذ Ϯع ΪلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيϭ ،ΔلΎΜنيϭفق مΎ تπϘي به ق

به، ϭي ϥϮϜلήجωϮ عϠيه ϭفق مΎ تπϘي به قϮع  Ϊشخاϝفي  الϭ ϡΰΘتسبب بϠόϔه

.ΔيήيμϘΘل ΔليϭسؤϤل 

يΔ لΪϤϠين عن فόل لغيή يΜيή مόه ذذ لذي سبق أϥ تحϘق  لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيϬϔم من 

مسؤϭليΔ مήΘθكΔ لήτفين ثϨين، أϭل  ذي مسؤϭلي ΔلΪϤين لΪϘόيϭ ،ΔلΎΜنيΔ ذي 

مسؤϭلي Δلغي ήلμϘΘيήيΔ، مΎϤ يήΠنΎ لΘϠسΎلϝ عن ρبيΔό ذذ ϩلϤسؤϭلي ΔلήΘθϤكΔ مΎبين 

Ϩلϭ ةΎآث كذϭ ،ήلغيϭ ينΪϤلΎϬيϠع ΔتبήΘϤل ئجΎΘ. 

 : Βρيع ΔلϤسϭΆلي ΔلϤشتركΔ لΪϤϠين ϭلغير تجا ϩلΪئن-1

 Δόبيρ ΪيΪتح ϝϮح Ρήθلϭ ءΎϬϘϔل ϝϮت أقϔϠΘخ ينΪϤϠل ΔكήΘθϤل ΔليϭسؤϤل

ήلغيϭ؟ ΔيϤمΎπت Δليϭذي مسؤ ϡأ ΔيϨمΎπت Δليϭذل ذي مسؤ ، 

1.1- ϩاتجا  :ϝϭأ 

 ϩΎΠات يذذب ذذ ΪعϮϘل بيقτت ϥل لل  أόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل  Ϡع ΔمΎόل

ϝϮϘل  ي للπϔي ήلغي، ممΎπΘلΎئن بΪل ا قبلϮΌمس ϥϮϜي ήلغيϭ ينΪϤل كا من ϥا  ،بأ

 Δليϭمسؤ ϥأ Ϋل ،ήلغي ϡΰΘل ةΪμين عن مΪϤل ϡΰΘل ةΪμاف مΘاخ ذذϭ ،منΎπΘلΎب

ΔيΪϘع Δليϭئن مسؤΪل ين قبلΪϤل، اΎب ϝشخا αΎأس  Ϡع ΔϤئΎلذي ق يΪϘόل ϡΰΘل

قΎئή ΔϤ قبل لΪئن ذي مسؤϭليΔ تμϘيήيΔ، يήϔضه عϠيه لΪϘό، في حين أϥ مسؤϭلي Δلغي

ΔفΎϜل  Ϡع ϥϮنΎϘل ضهήϔلذي ي ϡΎόل جبϮلΎب ϝشخا αΎأس  Ϡع،  ϡΪن عϤπΘϤلϭ

 .1شضήةبΎآخήين

ϭليϤ ΔسؤخΘاف مΪμة ل ϡΰΘلΪϤين عن مΪμة ل ϡΰΘلغيή يϨسΠم مع م ϡϮϬϔلΎف

" ΎϬف بأنήόي تΘل ΔيϤمΎπΘلϭسؤϤل كϠتΪϤل ΩΪόت ΔلΎل في حμي تحΘل ΔيليϨ ϡΰΘالΎين ب

                                                 
، العقود الواردة على عمل، امقاولة الوكالة الوديعة اūراسة،  ط ů،1لد7جالوسيط ي شرح القانون امدي اŪديد،د. عبد الرزاق السǼهوري،  -1

 . 82وما يليها، د. صري مد خاطر، مرجع سابق، ص 489ص  2000
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Ϯل ΎϤم، كϬϨم Ϊحϭ كل ϡΰΘل ةΪμم ΩΪόة مع تϭήπϤل يضϮόΘب  ΎϤذΪأح ϡΰΘل ϥΎك

كΎϤ أϥ خΎμئص لϤسؤϭلي ΔلήΘθϤكΔ لΪϤϠين ϭلغيή تϨسΠم  μϘ،1يήيΎ "عΪϘيϭ Ύأخή ت

ذي أخϯή تΎϤمΎ مع خΎμئص لϤسؤϭلي ΔلΎπΘمϤيΔ، سϮء من حيث ت ΩΪόلΪϤيϨين 

من حيث تΩΪό مΩΎμة ل ϡΰΘلΪϤيϨين، ، أϭ ϭ ϭحΪ  محل الϡΰΘ ،أϭمن حيث ϭح  ΪلΪئن

ωϮϨل ئن في ذذΪل ϥأ ΪΠين نϨيΪϤل ΩΪόΘل ΔسبϨلΎفب  ωϮجήل يعτΘيس ΔليϭسؤϤل من

لذي تسبب بϠόϔه لΎπة في  ϭلغيή ،بΎال ϡΰΘلΪϘόي بΎلϮόΘيض عϠ  كل من لΪϤين

شخاϝ بΎال ϡΰΘلΪϘόي لΪϤϠين، أمΎ بΎلϨسبΔ لϮح  ΪلΪئن فϨاحظ أيΎπ في ذذ لωϮϨ من 

ΔليϭسؤϤل، ήلغيϭ ينΪϤل كل من  Ϡيض عϮόΘلΎب ωϮجήل حق ϥبت  ،أΜئن ا يΪϠلا ل

أϭمن يϡϮϘ مΎϘمه، ذذ بΎشضΎفΔ لل  تحϘق شϭ ρήحΪ  محل ل ϡΰΘلΪϤيϨين، لΫ أϥ كل من 

 ΎϬΘليϭق مسؤϠόΘت ήلغيϭ ينΪϤلΘبϘلذي لح ةήπل ئن عنΪل يضϮό يذϔϨت ϡΪء عήه ج

 Ύπأي Ϯق ذϘحΘم ήلغيϭ ينΪϤل كل من ϡΰΘل ةΪμم ΩΪόت ρήش ϥأ ΎϤي، كΪϘόل ϡΰΘال

 ذϬفي ϩΎΠين تΪϤل ΔليϭسؤϤف ،ΔليϭسؤϤل من ωϮϨئنلΪل ΔيΪϘع Δليϭذي مسؤ،  ϥفيحين أ

 .2ن ذي مسؤϭليΔ تμϘيήيΪΔئمسؤϭلي Δلغيή ت ϩΎΠل

1.2- ϩاتجا لثاني : 

 يذذب ذذϭϩΎΠات3،خل لΪئن يΪل ين قبلΪϤلϭ ήلغي Δليϭكل من مسؤ ϥبأ ϝϮϘل  ل

 ذذϭ ،ΔيϨمΎπΘل ΔليϭسؤϤل نϤض  ΩΎϤل ϩةήϘت ΎϤل ΩΎϨΘس126 نيΪϤل ϥϮنΎϘل ي  منΘل

جΎء فيΎϬ )لΫ ت ΩΪόلϤسϮΌلϥϮ عن فόل ضΎة كΎنϮ مΎπΘمϨين في لΰΘمϬم بϮόΘيض 

غيή أ ϥلΎϘئϠين بأ ϥلϤسؤϭلي ΔلήΘθϤكΔ لΪϤϠين ϭلغيή ذي مسؤϭلي Δلήπة.......(.

ϘلΎب ϩΎΠات ذذ ΏΎبه أصح ϝΪΘس Ύم  Ϡع ϭΩة  ΔيϤمΎπت  ΩΎϤل به ΕءΎج Ύم ϥأ ϝϮ126 

لΘي يسΪϨΘ عϠيΎϬ أصحΏΎ ذذ اتϩΎΠ يϠόΘق نϕΎτ تτبΎϬϘ بΎلϤόل لغيή من لΎϘن ϥϮلΪϤني 

                                                 
 . 87، ص2003تضامي ي القانونن  امدي الفرنسي وامصري، مǼشأة امعارف، اإسكǼدرية، ط د.Űمد جاد Űمد جاد، أحكام االتزام ال -1
 وما يليها . 249د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص -2
 . 92د. سعيد عبد الكرم مبارك، مرجع سابق، ص  -3
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ωϭήθϤلΔيήيμϘΘل ΔليϭسؤϤل ϝΎΠϤأي ب ،Έف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ϝ ΎΠفي م Ύمن ، أمΎπΘل ϥ

νήΘϔين ا يϨيΪϤل 1بين، ϮϘϠل Ϊنص قبل اب ϭأ ϕΎϔت ΩϮجϭ به من ϝنيϮنΎ2. 

تΪΠة ششΎة  في أخή ذذ ϩلήϘϔ  لل  أ ϥل ωήθϤلΪϤني عΘبή مسؤϭلي ΔلϮكيل  

 ήي غيϠأص كيلϮل ΎϬفي ϥϮϜي يΘل ΔلΎلح كل فيϮϤل ن قبلρΎلب كيل منϮل ي عنϠأص

من  580مسؤϭليΔ تΎπمϨيΔ، فΪϘ جΎء في لΩΎϤ   ،مήخص له في لنΎبΔ غيϩή من لبρΎن

)لΫ أن ΏΎلϮكيل عϨه غيϩή في تϔϨيذ لϮكΎلϥϭΩ Δ أϥ يϥϮϜ مήخΎμ له في لΎϘن ϥϮلΪϤني 

 ϥΎلك كΫاϮΌذذ مس ϥΎك Ϯل ΎϤئب كΎϨل هϠόϔي ΎϤع  كيلϮل ϥϮϜيϭ ،هϨة مΪص Ϊل قϤόل

) ΔليϭسؤϤل ين فيϨمΎπΘم ΔلΎلح ϩئبه في ذذΎنϭ ϕίήل Ϊعب ΫΎΘأس ήبΘع Ϊقϭ ،

ΎϤ تπϘي به لϮϘع ΪلΎόمϭ ،Δذذ عϠ  أسαΎ أ ϥلωήθϤ مΎΨلΎϔ ل لليهلسϮϬϨةي مΫ Ύذب 

مسؤϭلي ΔلϮكيل قبل مϮكϠه مسؤϭليΔ عΪϘيΔ، في حين أϥ مسؤϭلي ΔلϮكيل من لبρΎن 

 .ϥ3 ا يϥϮϜ بيΎϤϬϨ تΎπمن بل تΎπمممسؤϭليΔ تμϘيήيΔ، فϥΎϜ مΫ  πΘϘلك أ

2-έآثا ΔΒترتϤل  :لغيرϭ ينΪϤل بين ΔيϤامπلت ΔليϭΆسϤل ϡقيا ϰϠع 

ϤϠل ΔيϤمΎπΘل ΔليϭسؤϤل ϡΎقي  Ϡتب عήΘين يΘئن مسألΪل قبل ήلغيϭ ينΪ  ينΘسيΎأس

: ΎϤذϭ 

 أϥ كل من لΪϤين ϭلغير مسϝϮΌ عن Ωفع لتعϮيض كاما لΪϠئن:  -2.1

فΎلΎϘعΪ  في لϤسؤϭلي ΔلΎπΘمϤيΔ أϥ لΪϠئن لحق في أϥ يήجع عϠ  أي من لΪϤيϨين 

مΎ كϥΎ ةج ωϮلΪئن ع  ϠلΪϤين، كϥΎ ذذ أخيή فϭ،  ΫΈعϠ  ذذ4،ليΎτلبه بΎلΪين كϠه

ήأخي ذذ ϥΎك ήلغي  Ϡجع عήي ϥئن أΪل ةΎΘخ Ύم Ϋلϭ ،يضϮόΘل فع كلΪب ΎمΰϠم Ύπأي 

ΎعسΈفع بΪل ΎϤيع كاذτΘيس ϥأ ήما، من غيΎيض كϮόΘل فعΩ عن ϝϮΌمسήأخ ة ήغي ،

أنه ع  Ϡلήغم من أϥ كل من لΪϤين ϭلغيή مρ ϡΰϠبΎϘ لϤϠسؤϭلي ΔلΎπΘمϤيΔ بΪفع 

عϠ  أحΪذ ϥϭΩ ΎϤأخή، ف  ϥΈلήجωϮثήذذ أخيή لΫ مϮόΘ،  Ύيض كΎما  لΪϠئنل

                                                 
 الدائǼن وامديǼن ا يفض،، وناا يكون بǼاءا على اففاق أو ن  من القانون امدي اŪزائري الي جاء فيها ) التضامن بن  217انظر امادة  -1

 قانوي ( .
 . 169د. عامر عاشور عبد اه البياي، مرجع سابق،  ص  -2
 . 274، ص 2000، نظرية االتزام بوجه عام، مǼشورات اūلي اūقوقية، بروت، ط 3د. عبد الرزاق السǼهوري، الوسيط،ج -3
 . 36،ص2007هيم سعد، التضامم ومبدأ عدم افضا، التضامن، دار اŪامعة اŪديدة للǼشر، اإسكǼدرية، طد. نبيل نبرا -4
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ا يϡΰΘϠ لا بΪفع لΪϘة لήΘϤتب في ΫمΘه  -سϮء ك ϥΎلΪϤين أ ϭلغي- ήلΪϤين  لΎπΘϤمم 

ϨόϤب ،ΔيμΨθل ΎϤلϭ ،ΪϘόل Ϯين ذΪϤل  Ϡع ΔليϭسؤϤلΎئن بΪل ωϮجب ةجϮم ϥΎك ΎϤأنه ل  

ف ϥΈلΪئن ا  ،1ك ϥΎلϮόΘيض ϭفΎϘ لϤϠسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ يήμΘϘ ع  Ϡلήπة لϮΘϤقع فϘط 

 Ϋل Ύقع، أمϮΘϤل ήة غيήπل ϥϭΩ قعϮΘϤل ةήπل يضϮόΘين لا بΪϤل لبΎτي ϥيع أτΘيس

Ύك  Ϡيض عϮόΘلΎئن بΪل ωϮةج ϥ،ήلغي  ةήπل يض عنϮόΘلΎب ΔلبΎτϤل يعτΘنه يسΈف

ع  ϠعΘبΎة أϥ ةج ωϮلΪئن ع  Ϡلغيή يϭ ϥϮϜفΎϘ أح،  ϡΎϜلϮΘϤقع ϭلήπة غي ήلϮΘϤقع

 ،ϮΘ2قع ϭغي ήلϮΘϤقعϤلϤسؤϭلي ΔلμϘΘيήيϭ ،ΔلΘي ي ϥϮϜلϮόΘيض فيΎϬ شΎما لήπϠة ل

 ذذϭ هϠكϤمΎπΘل ΔليϭسؤϤل في  ΪعΎϘل ϥأ αΎأس  Ϡع   Ϡط عϘف ϝϮΌين مسΪكل م ϥأ Δي

 .3مΪϘة لϮόΘيض لذي حϩΩΪ مΪμة ال ϡΰΘلιΎΨ به

 لتعϮيض يϱΩΆ ·لϰ ·برء Ϋم Δأخر:  أϥ قياϡ أح ΪلΪϤيϨين بΪفع -2.2

 ذذ ϥΈف ) ήلغي ϭين أΪϤل( ينϨيΪϤل Ϊيض من أحϮόΘل ملΎϜئن بΪϠء لΎفϮل تم Ϋل

ت ϩΎΠلΪئن، ϭذذ سΩΎϨΘ لΎϘϠع  ΪلΘي تπϘي بأنه ا  أخήيؤΩي لل  بήء  Ϋم ΔلΪϤين 

،ΔحϠμم ήبغي ϯϮعΩ4  يهΪل  Ϙنه ا يبΈنين فΪϤل Ϊه من أحϘمل حΎف  كϮΘس Ϋئن لΪل ϥأ Ϋل

ήأخ ينΪϤل  ΎضΎϘفي م ΔحϠμيه ،أي مϠع ωϮجήل ϭ5،ΔϬمن ج ذذ،  ،ϯήأخ ΔϬمن جϭ

 ϥΈمن ف ΔنيΎث  ήيض مϮόΘل  Ϡئن عΪل ϝϮμحήأخ ينΪϤل،  ةϮة  من صϮص ήبΘόي

 Ϋل ήأخ ينΪϤل  Ϡع ωϮجήل ئن فيΪل ي حقϔϨا ي ذذ ϥأ ήغي ،ωϭήθϤل ήسب غيϜل

لϮόΘيض كΎما، فϤن حق لΪئن في كϥΎ م ΎسϮΘفϩΎ من لΪϤين أϝϭ ا يϔϜي لسΩΪ مبϠغ 

 غϠي له من مبϘب Ύء مΎϔيΘاس ήأخ ينΪϤل  Ϡع ωϮجήل ΔلΎلح ϩذذ ϥأ ήيض من غيϮόΘل

 .6ك صϮة  من صϮة لϜسب غي ήلωϭήθϤيΘόبΫ ήل

 

                                                 
 من القانون امدي . 182من امادة  2انظر الفقرة  -1
 من القانون امدي . 182من امادة  1انظر الفقرة  -2
 . 252د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  -3
 ن قانون اإجراءات امدنية و اإدارية .م 13انظر امادة  -4
 170البياي، مرجع سابق، ص  د. عامر عاشور عبد اه -5
 . 252د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  -6
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 : έج ωϮلΪϤين بالϤسϭΆليΔ ع ϰϠلغير لثلϔر ωلثا

ΘϨج عن تϠك يلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή مΎϤ سبق تήϘيϩή تبين أϥ تحϤيل لΪϤين 

 ϝشخا ΎϬفي ϥϮϜي يΘل ΔلΎلحϡΰΘالΎيه بΪعΎمس Ϊل أحόجم عن فΎي نΪϘόل، ائهΪب ϭمن  ،أ

Ωήأ يذكτه أي خμΨسب لل  شϨي ϥأ ϥϭ ، عن ΔليϭسؤϤل جبϮϤين بΪϤل يلϤتح ϥأ ήغي

 ήلغي لόيذ  ءعبفϔϨت ϡΪجم عن عΎϨل ةήπل يضϮόتϡΰΘال  جعήلذي ي يΪϘόل لόلل  ف

ذ،  ϮلحϘيϘي عن ذذ شخا ϝلϤسϝϮΌا يϔϨي ϭقع أϥ  ،أحΪ ذؤاء لϤسΎعΪين أ ϭلبΪاء

فأخل به، مΎϤ ي ϝϮΨلΪϤين لذي Ωفع  الΫϡΰΘلك لΨθص لذي أϭكل له لΪϤين مΔϤϬ تϔϨيذ 

مΎτلبΘه بΎسΩΩήΘ مΎ ،ق Ϊμلحق في لήجωϮ عϠ  ذذ لغيή بΎلϤسؤϭلي ΔلϮόΘيض لΪϠئن

 ήلذي سϥΎόΘ ع  Ϡلغي في لήج ωϮلΪϤين بحقأ ϥلϝϮϘ  غيΩ1 ،ήفόه لΪϠئن من تϮόيض

 لϭϝϮϘϠتϠόΘق بΎلس ΪϨلΎϘنϮني  أϭل ، يΜي ήلΘسΎلϝ حϝϮ ثاΙ مسΎئل لΰΘمΎتهبه في تϔϨيذ 

ήلغي  Ϡع ωϮجήل ين فيΪϤل يض بحقϮόئن من تΪϠه لόفΩ ΎϤب Ύأم،ΔنيΎΜلف ΪيΪحΘق بϠόΘي

 ΪϨΘي يسΘل ϯϮعΪل Δόبيρήلغي  Ϡعه عϮين في ةجΪϤل ΎϬلليΜلΎΜل Ύأم ،Δ قϠόΘΘة  فΪϘϤب

 .ي يحق لΪϤϠين مΎτلب Δلغيή بهلϮόΘيض لذ

 ، فΈنΎϬلغيϠ ή ع في لήج ωϮلΪϤين حق مسألϭ ΔلΘي ذي، بΎلϨسبΔ لϤϠسأل Δأϭل ف

Ψاف بين فΎϬϘء لΎϘن ϥϮلΪϤني، ل ΫشجωΎϤ بιϮμΨ حق لΪϤين في Ϡلم تϜن مΎΜة ل

شأنه في Ϋلك شأϥ  ، 2مΪϘόϨ بين أذل لϘϔهمΎτلب Δلغيή بΪϘϤة لϮόΘيض لذي Ωفόه لΪϠئن 

ذذ فϭ  ϥΈمع،3عϠ  تΎبόه في لήج ωϮلΘϤبωϮ في لϤسؤϭلي ΔلμϘΘيήيΔ عن فόل لغيή حق

بόض لϘϔه يذذب في تήϘي ήلϝϮϘ بحق لΪϤين في لήجωϮ ع  Ϡلغي ήلΘϤسبب بϠόϔه في 

 ϝشخاϡΰΘالΎب ΪϘόل  ΩΎϤل به ΕءΎج Ύني  124ي لل  مΪϤل ϥϮنΎϘل صمنϨي تΘلϭ   Ϡع

ϥي أ ήغيϠل ةήيسبب ضϭ هΌτΨص بΨθل بهϜتήي ϥΎك Ύل أيόفي )كل ف Ύسبب ϥΎن كϤمΰϠ

من سϮءقΪ أضή بΎلΪϤين  الϡΰΘفϠόه لل  عϡΪ تϔϨيذ (فΎلغي ήلذي أϯΩ ضحϭΪثه بΎلϮόΘي

                                                 
1
-(H et L) Mazeaud et (A) Tunc. op.cit, p. 1063. 

 . 78ص  ،مرجع سابق ،د. عبد الرشيد مأمون -2
3
- Mazeaud (H et L) et Tunc. op. cit, p. 1063. 
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ن عϠيه أϭ من جΎنب ةج ωϮلΪئ ،لΪئن تϩΎΠجΎنب كϮنه لسبب في قيϡΎ مسؤϭليΘه 

 .1بΎلϮόΘيض

 ϥأ ϝϮϘل بΠن يϜينحق لΪϤل في ήلغي  Ϡع ωϮجήل ا  Ϡي عήΠاقه، يρل 

، ϭعϠ  بحϘه في لήجωϮ ع  Ϡلغيή في كل لحΎاΕلΪϤين ا يϜϤن أϥ يϤΘسك ϭبΎلΎΘلي ف

ذذ  Ϋلήلغي ϥΎه كτبήن تϤين مΪϤلΎك ب( ωϮبΘϤلΎبع بΎΘل Δين عاقΪϤل ϝΎϤع ΔلΎفي ح ΎϤ 

لا في  فا يحق لΪϤϠين لήجωϮ ع  Ϡلغي)،ήلΪϘόي ΔلΰΘمΎتهلذين يسόΘين بϬم في تϔϨيذ 

 ΔلΎبحΎϜةتئ هτΨجسيم ل ذذϭ ،ته مΩΎϔΘس نϜϤم يϜلحن نص   ΩΎϤل137  ϥϮنΎϘل من

 .) لΘϤϠبωϮ حق لήجωϮ عϠ  تΎبόه في حΎل ΔةتΎϜبه خτأ جسيϭ ) ΎϤلΘي جΎء فيΎϬلΪϤني، 

 

 ιϮμΨب ΎأمΔنيΎΜل ΔسألϤل، ΎϬللي ΪϨΘي يسΘل ϯϮعΪل Δόبيρ ΪيΪحΘق بϠόΘي تΘلϭ

 ϝشخا ه فيϠόϔلذي تسبب ب ήلغي  Ϡعه عϮين في ةجΪϤلϡΰΘالΎين بΪϤل Δبذم ρϮϨϤل، 

فΫ ϥΈلك يϮΘقف عϠ  تحΪيρ Ϊبي Δόلόاق ΔلΘي تήبط لΪϤين بΎلغيή، بحيث لΫ كϥΎ مϮجب 

 Ϯذ Δاقόل ϩذذ،ϕΎϔات  ΔلΎفي ح ΎϤئبه كΎكيل مع نϮل،عيήϔل ϝϭΎϘϤل مع ϝϭΎϘϤل ϭأ،  ϭأ

فϥΈ ةج ωϮلΪϤين ع  Ϡلغيή يϥϮϜ عϠ  أسΩ αΎع ϯϮلϤسؤϭلي،  ΔلϝϭΎϘϤ مع عΎϤله

، كΎϤ في حΎل ΔاتϕΎϔلΪϘόيΔ، أمΎ لΫ كϥΎ مϮجب لόاقΔ بين لΪϤين  ϭلغيή ا يήجع لل  

أيϭ Ύπ، صΎحب لϕΪϨϔ مع من يήت ΩΎلϕΪϨϔ أϭ حΎل، ΔلϤسΘأجή مع أحΪ ضيϮفه أϭ أصΪقΎئه

فϥΈ ةج ωϮلΪϤين ع  Ϡلغيή في ذذ ϩلحΎلΔ يϥϮϜ عϠ   ،نΎئبه لΎϘنϮنيحΎل ΔلΎϘصή مع 

ΔيήيμϘΘل ΔليϭسؤϤل ϯϮعΩ αΎ2أس. 

مΎτلبΪϘϤ Δة لϮόΘيض لذي يحق لΪϤϠين أمΎ ب ιϮμΨلϤسأل ΔلΎΜل ϭ ΔΜلΔϘϠόΘϤ ب

 ήلغيفي به ϥϮϜنه يΈه، فϨئΪه لόفΩ لذي يضϮόΘل غϠمب ΩϭΪين ،حΪϤل بين Ϊجϭ Ϋأنه ل ήغي

ين يπϘي بΈعΎϔء ذذ أخيή من ةج ωϮلϕ ΪϤلΰΘمΎتΎϬتϭΎϔلغي ήلذي سϥΎόΘ به في تϔϨيذ 

كΎϤ لϮ ق ϡΎلϝϭΎϘϤ  ،يسήي بي ΎϤϬϨاتϕΎϔفϥΈ مϝϮόϔ ذذ  ،عϠيه اسΩΩήΘ مΩ Ύفόه لΪϠئن

                                                 
 .192ص ، مرجع سابق ،د. عبد الرشيد مأمون -1
،أ. بلحاج العري، مصادر االتزام، مرجع 83، د. صري مد خاطر، مرجع سابق، ص 331امستشار أنور العمروسي، مرجع سابق، ص -2

 . 845سابق، ص 
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عΎϔئه من لϤسؤϭلي ΔلΘي تθϨأ عن لخاله بأحϠό Ϊ  لصϠيأ مع لϝϭΎϘϤ بΎاتϕΎϔلήϔعي 

ΕΎمΰΘال عيήϔل ΔلϭΎϘϤل ΪϘعن ع  ΪلϮΘϤل1. 

 شر ρإعϔاء من لϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغير: لϤطϠب لثاني

بحث شρϭή ن لΪϘόيΔ عن فόل لغيή،لϤسؤϭلي ΔلΪϤي ΩةسΎϨΘيΪΠة بΎϨ في لΎρة 

 ϩء من ذذΎϔشعΔليϭسؤϤل،  ينΪϤل ΔنيΎϜلم ϯΪعن م ϝلΎسΘل ϡΎϘϤل ة في ذذϮΜبحيث ي

تϤπين ل ΪϘόلذي يήبτه بΎلΪئن شρή يπϘي بϡΪό مسؤϭليΘه عن ع ϡΪلϔϨΘيذ لήجع لل  

 أϭ مسΎعΪ له. لΪϤين كϥΎ ذذ لغيή بΪيا عن سϮء ،به سϥΎόΘفόل لغي ήلذي 

،ωϮضϮϤل ذذ ΔΠلΎόϤل ϠτϤل سأقسم ذذΔصح ϯΪϤل ϝϭأ صμعين أخήب لل  ف 

ήشρ ءΎϔين لعΪϤل  ني لبحثΎΜل صμفي حين أخ .ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل من

 يή.ن لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغنϕΎτ ش ρήشعΎϔء م

 من لϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغيرعϔاءاإρلϔر ωأϝϭ: مϯΪ صحΔ شر

 Δصح ϯΪيث عن مΪلح قبلρήΘش   ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل سه منϔء نΎϔين لعΪϤل عن

ΈعΎϔء بتϤπين لΪϘό شΎρή يπϘي  أϥ مسألΔ جίϮ ، لل فόل لغيή، ابΪ من لϮϨΘيه أϭا

عϮϤمΎ ليست من أمϮة لϤسϠم بΎϬ عϠ  صόي ΪلϘϔه لΪϤني،  من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόي ΔلΪϤين

ϠΘك تϠόق ذذ لρήθب ش ρήشعΎϔء بΎأخΎτء لμΨθي ΔلΘي يήتϜب ΎϬلΪϤين أϭ تϠόق سϮء

من  جΎنبذذب لΫي،ΪϘيΔل όلΰΘمΎتهأخΎτء لΘي يήتϜبΎϬ من يسόΘين به لΪϤين في تϔϨيذ 

ϬϘϔللΈ ينΪϤل ءΎϔعΈي بπϘي ρήأي ش ΪϘόل ينϤπةفض ت  ΪϘόل ϡΰΘالΎمن  يب

ΪϘό، مسΪϨΘين في Ϋلك لϤبήةΕ ه بΎلΰΘمΎته لϮΘϤلΪ  عن للϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن عϭ ϡΪفΎئ

 Ϊع، ΎϬϨم: ήθل ϩل ذذΜم ϥي لل  أΩيؤ ρءΎϔΘن  يΪيب ΎمΪϨئن عΪل ϥأ Ϋل ،ΔيΪقΎόΘل Δيήلح

ϬبΘϨم ήغي ϭلذلك أ ήτπم ϭأ ΎعϮفΪم ϥϮϜي ΎϤلن ρήθل ذϬب ϝϮبϘلهϠ،  ΎϤفي ك ϥϮيذذب

ذϬم لϬπةف ήيήتب  ϥم أϬئΎعΩΈب ρϭήθل من ωϮϨلρήء شΎϔشع  ΔτϠين سΪϤϠي لτόي

 Ύذ مϔϨي ϥفي أ ΔϘϠτمϡΰΘل ذϔϨا يϭئن أΪϠل ،به لόΠي Ύيذ مϔϨتϡΰΘال  Δبذم ρϮϨϤل يΪϘόل

ήأخي ذذ  Ωمحض لة  Ϡئم عΎين قΪϤل،م ϥي أϨόي ΎϤϡΰΘل Ϙيذ مϔϨΘين بΪϤل ΪϘόل ΕΎيπΘ

                                                 
 . Ű255مد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  - 1
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في ةفϬπم لΜϤل ذذ لρήθ بΎل  ϝϮϘاتϩΎΠكΎϤ يحΘج أنΎμة ذذ  ،1خΘيΎةيΎلΰΘمΎيμبح 

عϠ  أϥ ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ يΠθع لΪϤين لذي تήϘة شعΎϔء لϠμϤحΘه 

ϭشذϝΎϤ لΎρ ،ΎϬلΎϤ كϥΎ بΈمΎϜنه تΪϘيم  ،لΎϨشΔΌ عن ل ΪϘόلΰΘمΎتهلϝΫΎΨΘ في تϔϨيذ 

أϥ  ، ذذ  بΎشضΎفΔ لل  Δ2لΪϤنيΔ عن فόل شخاϝلΎءΘبήي ΕήلΔϔϠΘΨϤ لϠϤΘϠص من لϤسل

  يΎΨلف ل ϡΎψϨلϭ ϡΎόيϡΪϬ ف  ήϜلϤسؤϭليΔ، ع ϠلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ ش ρήشعΎϔء من

ϭبΎلΎΘلي  ،لϮόΘيض كΰΠء لحΎاΕ قي ϡΎلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيήϘΔةيعΘبΎة أ ϥلΎϘنϥϮ ذ Ϯلذي 

، ك3 ΎϤلΪϤين عϠ  مΎΨلΔϔ ذذ لΰΠء يؤΩي لل  مΎΨل Δϔل ϡΎψϨلϡΎό معف ϥΈت ϕΎϔلΪئن 

لϝϮϘ بμحΔ ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ يϨسف  Ύμة ذذ اتϩΎΠ، لل  أϥأنيذذب 

ΪϘόل لسبب في  ήϜف،  ϥΎك Ϋأنه ل Ϊع  Ϡع ذذϭϡΰΘال  ΎسببϡΰΘلال  ϡΪع ϥΈبل له فΎϘϤل

 .4لΎϘϤبل الϡΰΘيϨόي في ϭقع أمή غيΏΎ سبب  لΰΘمΎتهعن تϔϨيذ مسؤϭلي ΔلΪϤين 

 

غيή أϥ ع ϡϮϤلϘϔه لΪϤني يذذب لل  جίϮ تϤπين لΪϘό شρή يπϘي بΎشعΎϔء من  

 Ύيذ مϔϨت ϡΪع ΔلΎين في حΪϤϠل ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤلϡΰΘل  ΎيΪϘهبه عϨئΪل،  ΩΎϨΘس ذذϭ  أΪبϤل

ήρفيه، فϥΈ ذذ يϨόي أϥ  لةΩ  لل  مΌθϨهس ϥΎτϠشةΩ ، بحيث لΫ ك ϥΎلΪϘό يήجع في 

 ،ذذ لΪϘό آثΎة ϭلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ ذي أحΩ،  Ϊ  ذي لΘي حΕΩΪ أثΎة ذذ لΪϘόشة

 ϡΎϜيل من أحΪόΘل ΔτϠس Ύπك أيϠϤت ΔليϭسؤϤل ءΎθلن ΔτϠك سϠϤي تΘل  Ωشة ϥΈلي فΎΘلΎبϭ

ΔليϭسؤϤل ϩ5ذذ،  ΎϤأكΪك  Δحμب ϥϮϠئΎϘلΎϔشعΎρήءش  ΔليϭسؤϤل من ΔيΪϘόل  Ϡأنه ليس ع

 ،لϮϘع ΪلΘي يήϘةذ Ύل ϡΎψϨلϡΎόأي خΝϭή عن ، لΪϤين لΜϤل ذذ لρήθ لبΎحΔشρήΘفي 

ΎϤلΎτف  ΔيΪϘόل Δاقόل Ύفήρ ϥأΎϘϔت  شيء من ΪجϮفا ي ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع  Ϡع

                                                 
 . 65، ص  2011اإعفاء من امسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للǼشر والتوزيع، عمان، ط د. أمد مفلحخوالدة، شرط -1
 .63، ص2006أمد سليم نصرة، الشرط امعدل للمسؤولية العقدية ي القانون امدي امصري، ماجستر، فلسطن  -2
 . 66ص  ،خوالدة، مرجع سابقفلح د. أمد م -3
 . 63نصرة، مرجع سابق، ص  أمد سليم فريز -4
 . 512ص  ،د. عبد امǼعم فرج الصدة، مرجع سابق ،850ص  ،مرجع سابق مصادر االتزام، أ. بلحاج العري، -5
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ع ϡΪلϭήθϤعيΔ في ذذ لρήθ، اسيϭ ΎϤ أ ϥلΎμϤلح لΘي يνήόΘ لΎϬ ذذ لρήθ ذي 

 1.ذذ ϩلόاقΔ يلήτف اقΩΎμΘيΔلΎμϤلح 

 ΎϤكΪϨΘس  Δحμب ϥϮϠئΎϘلΎϔشع ΕΎقΎϔتب  ءϠء في أغΎج Ύلل  م ΔليϭسؤϤل من

من لϨص لήμيح عϠ  ج -  ίϮلΰΠئήي لΎϘن ϥϮلΪϤني ϭلΘي مήθΘ-  ΎϬϨي ΕΎόلΪϤني Δل

ϕΎϔت  ينΪقΎόΘϤلΔليϭسؤϤل ϡΎϜيل أحΪόت  Ϡع   ΩΎϤل تμن ΪϘف ،ΔيΪϘόل178  ϥϮنΎϘل من

مسؤϭليΔ تήΘتب عϠ  عϡΪ تϔϨيذ عϠ  لعΎϔء لΪϤين من أي  Δاتϭ ...(ϕΎϔكذلك ي  ίϮΠلΪϤني

لا مΎ يθϨأ عن غθه أϭ خΌτه لΠسيم...(، فϮفق مΎ تπϘي به ذذ ϩل،   ΩΎϤلΎόΘقΪي لΰΘمه

لΪϘόي من أيΔ  بΎالϡΰΘفϥΈ لΎόΘϤϠقΪين مϠτق لحήيΔ في لΩةΝ شρή يϔόي لΪϤين 

ذذ شخاϝ  بρήθ أϥ ا ي،ϥϮϜلΘي يήتب ΎϬلΪϘό بΎالΰΘمΕΎمسؤϭليΔ تΠϨم عن لخاله 

 .أϭ خΌτه لΠسيم ،ةجع لل  غθه

 Δحμق بϠόΘي ΎϤفي ذذΕΎقΎϔت  ΎϤفي Ύأم ،ΔمΎع Δϔμب ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع

 Δص صحΨيρήΘش  ءΎϔشع مϬمΪΨΘلذين يس ιΎΨأش لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل من

لΘي سبق ششΎة  لليΎϬ )...  178فΈنه قΪ جΎء في لΩΎϤ  في تϔϨيذ تΪϬόته لΪϘόي  ΔلΪϤين

غيή أنه يίϮΠ لΪϤϠين أϥ يρήΘθ لعΎϔئه من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن لغش أ ϭلτΨأ لΠسيم 

فΈقήة ذذ لϨص لحق لΪϤين في ....(  لΰΘمΎتهلذي يϘع من أشιΎΨ يسΪΨΘمϬم في تϔϨيذ 

 ϭلτΨأ لΠسيم تϤπين لΪϘό شρή يϔόي بϩΎπΘϘϤ نϔسه من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن لغش أ

Ω مϨه لقήة Ύيس، ϔΘلΪϘόي لذي يϘع من أش ιΎΨلذين يسΪΨΘمϬم في تϔϨيذ  لΰΘمه

μحΔ ش ρϭήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل أش ιΎΨلذين يسόΘين لωήθϤ ل

ΔمΎع Δϔμب ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨذم في تΪϬΠ2،ب  ΡΎأب ΎϤل ωήθϤل ϥΈف ϯήة  أخΎبόبϭ

لعΎϔء نϔسه من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن أف ϝΎόلغيή، حϭ  Θلϥ كΎنت ذذ  ϩشρήΘلΪϤϠين 

شعΎϔء  شρήΘأفϝΎό من قبيل لغش ϭلτΨأ لΠسيم، فΈنه من بΏΎ أϭل  أϥ يبيح لΪϤϠين 

 .أشιΎΨمن لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن أخΎτء ليسيϭ  ήلΎΘف ΔϬلΘي تϘع من ذؤاء 

                                                 
 . 184ص،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -1
 . 278د.Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  -2
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لعΎϔئه من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή يϜϤن كΎϤ أϥ صح Δش ρήΘلΪϤين 

،Ρήθل ضόلك بΫ ϯήي ΎϤته كΩΎϔΘسωήθϤل ةήحق من لقϨيΪϤϠمن  ل ϩءΎϔلع ρήΘش

، لΫ أϥ مΜل ذذ لحϜم يحΘم من ب ΏΎأϭل  ج ίϮلϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن خΌτه لμΨθي

 1.ئهشρήΘه شعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن فόل مسΎعΪيه ϭبΪا

ϭϩΎΠات ذذ ΔΜيΪلح ΔنيΪϤل ΕΎόيήθΘل بϠه أغΘϨلذي تب Ϯذ ήأخي2 ، ΕήبΘع يΘل

أϥ مبΪأ لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ لΪϤϠين عن أفϝΎό من يسόΘين بϤسΎعΪتϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎته 

 ήآم ΪعϮϘل من قبيل ήبΘόا ي ΔيΪقΎόΘل ίϮΠي ا يΘل ϥΈلي فΎΘلΎبϭ ،ΎϬΘϔلΎΨم  Ϡع ϕΎϔات 

 ΪعϮϘل ϩذذ ΩΎόبΘس ΎϬϨϜϤي Ωήأف  ΩلةΎϬيϠع ΝϭήΨلϭ.3 

 

  ρإعϔاء من لϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغيرنطاϕ شر:لϔر ωلثاني

ϥأϭ ΎϤل ΎϨتبين ل  ρήش ΪϘόل ينϤπلحق في ت ينΪϤل حϨأ مΪبϤل من حيث ωήθϤل ϥأ

 ΕΎمΰΘال يذϔϨم في تϬب ϥΎόΘس من ϝΎόعن أف ΔϤجΎϨل ΔليϭسؤϤل سه منϔن ϩΎπΘϘϤي بϔόي

 ،ΪϘόل يهϠع ΎϬضήϔي يΘل ئه منΎϔعΈي بπϘي  ρήش ΪϘόل ينϤπلحق في ت حهϨϤك

 ϥΈف ،ΔيμΨθل ئهΎτم عن أخΠϨي تΘل ΔليϭسؤϤل ΩΪμل ذϬة بϮΜي ϥن أϜϤلذي ي ϝلسؤ

  ϥΎء كϮس ، Ϊحϭ ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع ΕΎقΎϔت Δم صحϜي تحΘل ΩϭΪلح ذل :Ϯذ

عϡΪ تϔϨيذ الϡΰΘ ةجΎό  لόϔل لΪϤين أϭ كϥΎ ةجΎό لόϔل لغي ήلذي سϥΎόΘ به لΪϤين؟ 

 ρήΘθي ϥي أΪϘόل ϡΰΘالΎين بΪϤϠذل يحق ل ϯήة  أخΎبόبϭΔليϭسؤϤل سه منϔء نΎϔلع 

 لόعن ف ΔϤجΎϨل ΔيΪϘόلήلذي  لغي أτΨل ΔةجΩ نتΎك Ύي، أيΪϘόل ϡΰΘالΎلذي أخل ب

 ΔليϭسؤϤل ئه منΎϔلع ρήم شϜي تحΘل ΩϮيϘل سϔϨع لπΨلك يΫ ϥأ ϡأ ،ήلغي به ذذϜةت

 لΎϨجΔϤ عن فόل شخا ϝلΩΎμة عϨه ذϮ شμΨيΎ؟

                                                 
 . 278د. Űمد حǼون جعفر،مرجعسابق،ص  -1
 . االتزامات السويسري، و هذا الذي فقررǽ كل القوانن العربيةمن قانون 110ماي، القانون امدي اأ 278 ،انظر امواد -2
 . 186د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص-3
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ΔبΎلإج  ήليسي أτΨل ئه منΎϔين لعΪϤل ρήΘش ΔلΎح ϝϭΎϨف أتϮس ϝلسؤ عن ذذ

.ήلغي ة منΩΎμل سيمΠل أτΨلϭ لغش ء منΎϔشع هρήΘش ΔلΎحϭ ،ήلغي ة منΩΎμل 

 خطاء ليسير Γلتي يرتϬΒϜا لغير:أ إعϔاء من  -1

ή  بين ϭضόي ΔلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن أخΎτء ليسي ش ρήشعΎϔء منحϜم ا يϠΘΨف 

 ΔτسϮي بΪϘόل مهΰΘل ذϔϨي Ϯذϭ هΘيόضϭ بينϭ ،سهϔϨي بΪϘόل ϡΰΘال ذϔϨي Ϯذϭ ينΪϤل

  ήليسي ءΎτأخ ه عنΘليϭمسؤ ϡΪه عϨئΩ  Ϡع ρήΘθي ϥين أΪϤϠل ωήθϤل ϥΫأ ΎϤϜف ،ήلغي

Ϊل  Ϡع ρήΘθي ϥأ Ύπله أي ϥΫأ ،ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨΘمه بΎء قيΎϨأث ΎϬبϜتήي يΘل ϡΪئن ع

ب ΎϬأش ιΎΨلذين يسόΘين بϬم في تϔϨيذ لϜ ،ΪϘόمسؤϭليΘه عن أخΎτء ليسي  ήلΘي يήت

 ϭلΘي يΠϨم ع ΎϬϨشخاϝ بΎال ϡΰΘلΪϘόي لΪϤϠين.

ذذ لحϜم تϔΘق عϠيه لΜϜيή من لήθΘي ΕΎόلΪϤنيΔ، بΎϤ في ΎϬلήθΘيع لΪϤني 

صح Δش  ρήΘلΘي سبق ششΎة  لليΎϬ، 178كΎϤ يήϘة من خا ϝل   ΩΎϤلΰΠئήي، ϭلذي

لΪϤين لعΎϔء نϔسه من لϤسؤϭليΔ عن أخΎτئه ليسي ، ήلΘي يήتϜبΎϬ عΪϨ تϔϨيذ لΰΘمΎته 

ΔيΪϘόل1،  ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع ينΪϤل ρήΘش Δصح  ΩΎϤل سϔن ϝة كذلك من خاήϘي

ي  ήلΘي يήتϜبΎϬ من يسΪΨΘمϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎته لΪϘόي ΔلΎϨجΔϤ عن أخΎτء ليس

ΔيΪϘόل ، لغش عن ΔϤجΎϨل ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع ρήش Δحμب  ΩΎϤل ϩم ذذϜفح

 ΏΎه من بϨم ΩΎϔΘته، يسΎمΰΘل يذϔϨين في تΪϤل مϬمΪΨΘبه من يسϜتήلذي ي سيمΠل أτΨلϭ

سي  ήلΘي يήتϜبΔϤ ΎϬ عن أخΎτء ليأϭل  لحϜم بμحΔ ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΎϨج

ιΎΨأش ذؤاء. 

 لغير: ϭلΨطأ لجسيم لϱά يرتΒϜهألغش من إعϔاء -2

أ لΘسϮيΔ في لحϜم بين حΎلΘي لϤ τΨن حيثΎنيϭ ϔϠΘΨلήθΘيع الΫ كϥΎ كل من لϘϔه 

ليسي ήلذي يΪμة من لΪϤين  ϭلτΨأ ليسي ήلذي يΪμة من أش ιΎΨلذين يسόΘين 

حϥΎ  لΪϤϠين شρήΘ لعΎϔئه من لϤسؤϭليΔ عن كΎفΔ يبϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎته لΪϘόيΔ، فيب

أخΎτء ليسيή ، سϮء كΎنت صΩΎة  من لΪϤين أϭ مϤن يسόΘين بϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎته 

                                                 
 وما يليها . 48أعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص  -1
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لم يϜن كذلك، لΫ أ ϥلΨاف حΎصل  لΪϘόيΔ، ف ϥΈأمή بΎلϨسبΔ لحΎل Δلغش ϭلτΨأ لΠسيم

لعΎϔئه من لϤسؤϭلي ΔلΎϨجΔϤ عن لغش  شΎόρήΘ في مϯΪ أحϘي ΔلΪϤين فϭ ΎϬϘتήθي

 ذذϭ ،ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨم في تϬين بόΘلذين يس ιΎΨأش ة عنΩΎμل سيمΠل أτΨلϭ

عϠ  خاف مΎ عϠيه أمή بΎلϨسبΔ لحΎل Δلغش ϭلτΨأ لΠسيم لΩΎμة من لΪϤين  ϭلΘي 

ϕΎϔت محل Ύذήψح Ϊόي θتϭ يϬϘيفόيή. 

  Ϡئه من عΎϔين لعΪϤل ρήΘش Δقع في مسألϮل افΨϠيأتي ل ΎϤفي νήόسأت ذذ

 لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ في حΎل Δلغش ϭلτΨأ لΠسيم لذي يΪμة من مسΎعΪيه ϭبΪائه.

2.1- Ϡπفلر ϩاتجا ΔصحΔليϭΆسϤل اء منϔإع ρشر ΔيΪلعق  Δلغير في حال عن فعل

 لغش أ ϭلΨطأ لجسيم:

ϭيϯή أصحΏΎ ذذ اتϩΎΠ أ ϥلΪϤين بΎال ϡΰΘلΪϘόي ا يίϮΠ له اتϕΎϔ مع لΪϤين 

عϠ  لعΎϔء نϔسه من لغش ϭلτΨأ لΠسيم لذي يήتϜبه أش ιΎΨلذين يسόΘين بϬم في 

ΔΌ عن لϭ ،ΪϘόذذ ع  ϠعΘبΎة أ ϥلح ΩϭΪلΘي تحϜم صح ΔتΎϔقΕΎ تϔϨيذ لΰΘمΎته  لΎϨش

ϭسؤϤل ء منΎϔشع ϝشخا لόف ΎϬللي ΪϨي أسΘل ΔϬΠل ήغيΘب ήغيΘا ت ، Ϊحϭ ΔيΪϘόل Δلي

بΎال ϡΰΘلΪϘόي لل  لΪϤين أϭ لل  لغي ήلذي  شخاϝبΎال ϡΰΘلΪϘόي، فسϮء أسΪϨ فόل 

من شعΎϔء ف ϥΈلح ΩϭΪلΘي تϘف عΪϨذΎ صح ΔتΎϔق،  ΕΎسϥΎόΘ به في عϠϤي ΔلϔϨΘيذ

 Ϋل ، Ϊحϭ ΎمϭΩ  Ϙتب ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل"نيϮنΎϘل ϡΎψϨل فϠΘΨا ي ϥب أΠل  يόϔل

لϤسΎعΪين عن ل ϡΎψϨلΎϘنϮني لόϔل لΪϤين، فيόΘين في Ωئ  ήلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ أϥ تτبق 

ع  ϠلΎψϨميين قϮعϭ ΪحΪ ، بحيث يϠΨΘص لΪϤين من خا ϝتΎϔق ΕΎشعΎϔء من 

 ،Ύτ"1ء مسΎعΪيه في لح ΩϭΪلΘي يϠΨΘص فيΎϬ من نΎΘئج أخΎτئهلϤسؤϭليΔ عن نΎΘئج أخ

أϥ يΪفع عن نϔسه  ، ϭفق ذذ ات،ϩΎΠلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ لΎρةفϠيس لΪϤϠين لϥΫ في 

لϤسؤϭليΔ عن أخΎτء مسΎعΪيه ϭبΪائه، لا ضϤن تϠك لح ΩϭΪلΘي يίϮΠ فيΎϬ أϥ يϠΨΘص 

ΔيμΨθل ئهΎτعن أخ ΔليϭسؤϤل 2من ،Ϥل في ذذϭϝϮϘي  Ϩό   تذΎأس ضόب  Ύπأي(..... 

...ϭعϠيه فΈنه يΠب أϥ يΎόمل ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή بϔϨس 

                                                 
 . 282د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق،ص -1
 . 74مرجع سابق، ص د. Űمود مال الدين زكي، -2
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 ρήش ΎϬمل بΎόي يΘل ΔϠمΎόϤل ء منΎϔشع  ϨόϤي، بμΨθل لόϔل عن ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل

لΘϤبΫ ωϮته، ϭبذلك أنه يΠب أϥ يήψϨ لل  أخΎτء لΩΎμة  من لغيή كأنΎϬ صΩΎة  من 

ي ϥϮϜل ρήθلήمي لل  شعΎϔءمن لϤسؤϭليΔ عن أخΎτء لغيή صحيحΎ في لح ΩϭΪلΘي 

Ύτلأخ ΔسبϨلΎب Ύصحيح ϥϮϜفي ،ΔيμΨθل ءΎτأخ ء منΎϔشع ρήش ΎϬح فيμي ήليسي ء، 

ϭيΪό أنΎμة نήψي ΔلϨيΎبΔ من أك ήΜلΘϤحϤسين  ،)1لΠسيم ϭبρΎا بΎلϨسبΔ لϠغش ϭلτΨأ

لΪϘόيΔ بΎΜϤبΔ نΎئب  هلϬذ لήأي، لΫ يΘόب ϥϭήلغي ήلذي سϥΎόΘ به لΪϤين في تϔϨيذ لΰΘمΎت

عن لΪϤين، ϭبΎلΎΘلي ف ϥΈأخΎτء لΩΎμة  عن ذذ لΎϨئب ذي بΎΜϤب ΔأخΎτء لΩΎμة  

أ ϥلΪϤين ا يسτΘيع لعΎϔء نϔسه من لϤسؤϭليΔ مΎ يϨόي  ،()أصيل عن لΪϤين نϔسه

 ΔيΪϘόل. ήء  يسيΎτأخ ήلغي ΎϬبϜةت يΘل ءΎτأخ  نتΎك Ϋلا ل ،ήلغي لόعن ف 

،Ύنسήء في فΎπϘل ΩΎϬΘج ήϘΘس أيήل ل ذذΜم  Ϡ2ع  ϭ ρήش ϥلذي يذذب لل  أ

يغτي لا تϠك أخΎτء لΘي يحق لΪϤϠين  شعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή ا

 ΔلΎفي ح ΎϬϨسه مϔء نΎϔلع ρήΘشل أτΨل  عن ΔليϭسؤϤل ΔϤϜت محπق ΪϘي، فμΨθ

 ίϮΠأنه ) ا ي Δنسيήϔل ضϘϨلϥΎمن  لإنس ϕΎϔات ϭأ ρήθل يقήρ سه عنϔي نϔόي ϥأ

عن أخΎτء لΘي تΪμة من تΎبόيه لا بΪϘϤة مΎ يίϮΠ له اتϕΎϔ عΔ   ϠلϤسؤϭلي ΔلήΘϤتب

) ΎϬϨسه مϔء نΎϔ3لع. 

2.2-  Δلصح ΪيΆϤل ϩاتجا ل اء منϔإع ρشر Δلغير في حال عن فعل ΔيΪلعق ΔليϭΆسϤ

 لغش ϭلΨطأ لجسيم:

ϭيذذب ذذ اتϩΎΠ لل  لϝϮϘ بμحΔ ش ρϭήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ لΪϤϠين 

 ϥلك بأΫ ةينήمب ،ΎϤأ جسيτخ ϭأ  Ύθبه غΎϜةت ΔلΎلك حΫ في ΎϤب ήلغي ءΎτأخ ήئΎعن س

ϥناحظ أ ϥأ ΎϨيϠع νήϔقع يϮل أτخ ϭأ Ύθب غϜتήي Ϊق ήلغي  ϥأ ϥϭΩ نبهΎمن ج ΎϤجسي

ϭ يΜϤل ذذ اتϩΎΠ في لϘϔه  4ذذ لόϔل عن خτأ جسيم أϭ غش من جΎنب لΪϤين، يϮτϨي

                                                 
 . 64أعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص  -1
 . 80،  وانظر أمد سليم فريز نصرة، مرجع سابق، ص80، مرجع سابق، صند. علي علي سليما -2
 . 245أشار نليه د.علي حسن الذنون، )الرابطة السببية(، مرجع سابق، ص -3
 . 81د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص  -4
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ΫΎΘأس نسي كل منήϔل ϥϭήبΘόلذين يϭ ،ήةبي ΫΎΘأس كذ ϭ ،ϝϮباني ΫΎΘأسϭ ،تيهΎفΎس

لحϜم بين حΎل Δلغش ϭلτΨأ لΠسيم أϥ مΎ يذذب لليه لΎπϘء لήϔنسي من لΘسϮيΔ في 

ήلغي ة منΪμلذي ي سيمΠل أτΨلϭ لغش ΔلΎبين حϭ ينΪϤل ة منΪμلذي ي -  سبق ΎϤك

 ΎϨةأي ϥأ ϭ-  ΪΘϤي ϥأ ήلغي لόعن ف ϥΎشنس Δليϭمسؤ ΔلΎفي ح ίϮΠي Ϋل( ήψن ΎϬفي Δمسأل

Ϊ ج ίϮشعΎϔء من شعΎϔء مΎϬϨ لل  أبΪό مΎϤ يذذب لليه ذذ لΎπϘء، بحيث يμل لل  ح

أϥ مΎ يΘόبή خτأ جسيΎϤ بΎلϨسبΔ لΎΘϠبع أ ،  ϭلϤسؤϭليΔ حϭ  ΘلϮ نθأΕ عن خτأ جسيم

ΪعΎسϤل،  ωϮبΘϤل  سب للϨا ي Ϊين( بل قΪϤل( ωϮبΘϤل نبΎمن ج ΎϤأ جسيτخ ήبΘόا ي Ϊق

 Ϯلϭ  Θأ حτأي خ) ήيسي ϥΎ1ك. 

Ϊόم بϜلح أنه قبل ϝϮϘل  ه يذذب للϘϔل ضόب ϥأ ΎϤء من كΎϔشع ρήش Δصح ϡ

لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή في حΎل Δلغش ϭلτΨأ لΠسيم بحΔΠ أ ϥلΎϘنϥϮ مϨع 

 ،ΎيμΨه شϨة عΩΎμل سيمΠل أτΨلϭ لغش عن ΔليϭسؤϤل ئه منΎϔلع ρήΘش ين منΪϤل

Ϝم بϨϤع لΪϤين من يΠب لبحث أϭا عن لسبب أ ϭلΪفع لذي Ωفع لωήθϤ لل  لح

ήΘشسهϔء نΎϔلع  ρ سيمΠل أτΨلϭ لغش عن ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ل من ΫΈه، فϨة عΩΎμ

مΘحϘق في حΎل Δش ρήΘشعΎϔء من لغش ϭلτΨأ لΠسيم لذي يήتϜبه  ϭجΪ أ ϥلسبب Ϋته

 ي تήϘة لϨϤع أجϠه غيή مΘحϘق،لغيή تήϘة لϨϤع في لحΎلΘين، أϡ لϭ ΫجΪ أ ϥلسبب لذ

ف ϥΈلϨϤع يΘΨص بΎلحΎل Δأϭل   ϥϭΩلحΎل ΔلΎΜنيϭ ،ΔلΎϤ ك ϥΎلسبب لذي Ωفع لωήθϤ لل  

 Ϯه ذϨة عΩΎμل سيمΠل أτΨل ϭلغش أ ΔلΎفي ح ΔليϭسؤϤل سه منϔء نΎϔين من لعΪϤل عϨم

ϥΈي، فΪϘόل ϡΰΘال  ήϜأصل فϭ ،ϡΎόل ϡΎψϨϠلك لΫ ΔϔلΎΨم  ΔϘϘحΘم ήغي ΔϔلΎΨϤل ϩل ذذΜم

 ،Ύل Δش ρήΘشعΎϔء من لϤسؤϭليΔ عن لغش أ ϭلτΨأ لΠسيم لذي يήتϜبه لغيήفي ح

ΔيΪϘόل تهΎمΰΘل يذϔϨين في تΪϤل ϙةΎθلذي ي، ϔي Ύي مπ يϬΘϨي يΘل ΩϭΪلح ϥبأ ϝϮϘل  لل

 ΔلΎح ΎϬفي ΎϤب ωΎضϭأ ل كلϤθΘل ΪΘϤت ήلغي لόعن ف ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع ρήش ΎϬللي

 أτΨل ϭلغش أ لόϔل عن ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع ρήخاف ش  Ϡع ذذϭ ،سيمΠل

Ύτن ίϭΎΠΘلذي ا ي يμΨθلϝΎكل ح  Ϡع ήليسي أτΨل ΩϭΪ2قه ح. 

                                                 
 . 246ن الذنون، )الرابطة السببية(، مرجع سابق، ص د. علي حس -1
 وما يليها . 81، د. علي حسن الذنون، مرجع سابق، ص 283د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  -2
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،ذذ όيذذب بϭ يل سببϠόفي ت Ρήθل افضΘاخ ϭ ϝϭأ ϩΎΠات ΏΎبين أصح 

ΏΎني أصحΎΜل ϩΎΠات،  ήψبحيث أنه من ن ،ήلغي لόف Δόبيρ  لل ήψϨل م فيϬافΘخ  لل

ήلغي لόين لل  فΪϤل لόϔل ΩΪΘم أنه  Ϡء من  ،عΎϔشع ρήش ϝΎτبΈب ϝϮϘل  ذب للΫ ΪϘف

لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή مΘ  مΎ تϠόق فόل شخاϝ بϭΪμة غش أϭخτأ جسيم من 

 ήلغي لόلل  ف ήψمن ن Ύأم ،ήلغي فήρ ذبΫ ΪϘين فΪϤل لόل عن فϘΘل مسόأنه ف  Ϡع

لل  تμحيح ش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή حϭ  ΘلϮ كϥΎ من قبيل 

 من في ذذ لϮضع صΩΎة لغش أ ϭلτΨأ لΠسيم، لΫ ا ي Ϊόلغش ϭلτΨأ لΠسيم

 .1لΪϤين

Ϊقϭ ،ني ذذΎΜل ϩΎΠات  لل Δبيήόل ϝϭΪل يعϤفي ج ωήθϤل ίΎنحضيΎϘل ،  Δحμب

Ϭ Ύش ρήشعΎϔء من لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή حϭ  ΘلϮ كΎنت أخΎτء لΘي ةتϜب

ذذ أخيή من قبيل لغش  أ ϭلτΨأ لΠسيم، لا مΎ كϥΎ من صϨيع ل ωήθϤلΪϤني 

  Δصح ϝΎτذب لل  لبΫ لذي نيΩϮلس لغش ΔلΎت بحϘϠόت Ύم  Θم ρϭήθل من ωϮϨل ذذ

ذ Ϯأخή لل  مΫ Ύذب لليه  فΫ ΪϘذب ل ωήθϤلΪϤني لΰΠئήي فيΎϤ أمΎ ،2أ ϭلτΨأ لΠسيم

ؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن لωήθϤ في سΎئ ήلبا ΩلήόبيΔ، فπϘ  بμحΔ ش ρήشعΎϔء من لϤس

τأ لغش ϭلΨلΪϘόيΔ بΎϤ فيΎϬ  ش ιΎΨلذين يسΪΨΘمϬم في تϔϨيذ لΰΘمΎتهسΎئή أف ϝΎόأ

  ΩΎϤل ص فيϨسيم، فΠل178 نيΪϤل ϥϮنΎϘل من  ρήΘθي ϥين أΪϤϠل ίϮΠأنه ي ήغي.... (

 ιΎΨع من أشϘلذي ي سيمΠل أτΨل ϭلغش أ أτΨل عن ΔϤجΎϨل ΔليϭسؤϤل ئه منΎϔلع

سأϝ عن عϡΪ ف ϥΈلΪϤين ا ي  ،فϮفق مΎ جΎء في ذذ ϩلΩΎϤ  يسΪΨΘمϬم في تϔϨيذ لΰΘمه (

ϭفΎئه بΎلΰΘمΎته لΪϘόيΔ مΘ  مΎ كΫ ϥΎلك ةجΎό لل  لغش أ ϭلτΨأ لΠسيم لذي يήتϜبه 

 ، لΫ كϥΎ قΪ سبق ϭأ ϥشρήΘ عΩ  ϠئϨهفي عϠϤي ΔلϔϨΘيذ أح Ϊأش ιΎΨلذين سϥΎόΘ بϬم

. ρήθل ل ذذΜم 

                                                 
 . 74د. Űمود مال الدين زكي،مرجع سابق، ص  -1
الثانية من قانون امعامات امدنية السوداي )ا جوز الفقرة  200، وقد جاء ي امادة  514د. عبد امǼعم فرج الصدǽ، مرجع سابق، ص -2

 للمدين أن يشضط عدم مسؤوليته عن الغش أو اŬطأ اŪسيم الذي يقع من أولئك اأشخاص ي فǼفيذ التزامافه (.
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في تحΪي  ΪلΡήθذي يذكϩή بόض لل  لΨاف لأ ΩϭششΎة  ذذ لϤبحث  ϭΘϡΎ في خ 

ρήش ϕΎτء من  نΎϔشع  حيث ،ιΎΨأش من حيث ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل

لΡήθ لل  قήμ نϕΎτ ش ρήشعΎϔء ذذ، ع  Ϡأش ιΎΨلذين ذؤاء يذذب بόض 

يسΪΨΘمϬم لΪϤين في تϔϨيذ لΰΘمه لΪϘόي، يϨόي )ف ΔΌلϤسΎعΪين ( ϥϭΩ غيήذم من 

ιΎΨأش ϝلذين يسأ ϤلينΪ ΔيΪϘع Δليϭم مسؤϬϨع ϭ ، صϨل ΩΎϨΘس ذذ  ΩΎϤل217  من

ΩΎϤل ΎϬϠبΎϘي تΘلϭ يήμϤل نيΪϤل ϥϮنΎϘل  178 ،نيΪϤل ϥϮنΎϘل من  Εήμي حΘلϭ

ϭ،طϘمين فΪΨΘسϤل  Ϡع ήلغي لόعن ف ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع مϬϜϠمس ήيήفي تب ϥϮيذذب

  ΩΎϤل من ήϬψي ΎϤأصل ك ϥبأ ϝϮϘل  لل ء من  178ذذΎϔشع ίϮج ϡΪع Ϯة  ذϮذكϤل

لϤسؤϭليΔ عن لغش أ ϭلτΨأ لΠسيم، ϭعΪϨمΎ جΎء لωήθϤ بΎاسΎϨΜΘء لϠόΘϤق بϤن 

لϘيαΎ عϠيه،  جب عϭϡΪكϬ ΎϤم لΪϤين في تϔϨيذ لΰΘمΎته، ϭجب ع ϡΪلϮΘسع فيه، يسΪΨΘم

 ا يίϮΠ تحϤيل لϨص فϕϮ مΎ يΘحϤل . فΈنه ϭبΎلΎΘلي

يϤθل كل أش ιΎΨلذين  178أϥ نص ل   ΩΎϤلΎϬϘϔء ϭلΡήθ يϥϭήبيΪ أϥ أغϠب 

 ΔΌمن ف ϭأ ،ϥϮأعϭ ينΪعΎسϤل ΔΌمن ف ϮنΎء كϮته،سΎمΰΘل يذϔϨين في تΪϤل مϬمΪΨΘيس

 ϯήن ΎةنϭΪبϭ ،ϝϭأ يقήϔل ΏΎلذي يذذب لليه أصح يقήϔΘل ذϬل ήكΫ ϥϭΩ اء منΪلب

لΘي أج ϝΎό  ΎϬϠلϤسΎعΪين ϭأف ϝΎόلبΪاء، لΫ أ ϥلΔϠόأنه ا يϮجΪ مΎ يس ύϮلήϔΘقΔ بين أف

سϤح لωήθϤ لΪϤϠين شρήΘ لعΎϔئه من لϤسؤϭليΔ عن فόل لϤسΎعΪين مΘحΔϘϘ أيΎπ في 

ΔلΎح ϝΎόعن أف ΔليϭسؤϤل ء منΎϔشع . اءΪلب 
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 لΒϤحث لثاني

 أسا αلقانϮني لϤϠسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغير
 ωϮضϮبحث م ϥل ΔϘيϘلح في Ϯذ ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤϠني لϮنΎϘل αΎأس

ΏΎأسب  Ϡف عϮقϮϠل ΔلϭΎمح، ΕΎغϮسϤل ϭ،  ΎϬϠي أجΘلتϬΠت   لل ΔيόيήθΘل  Ωشة

ع  Ϡلήغم من أϥ فόل شخاϝ  ،تϮόيض لήπة لذي أص ΏΎلΪئن  عبءتحϤيل لΪϤين 

، خϮμص ΎلΰΘمΎتهسϥΎόΘ بϬم في تϔϨيذ  ϭ لنΎϤ صΪة من أش ιΎΨلذين ،لم يΪμة مϨه

ϡΎόل لأصل Ύل خافΜϤت ΔليϭسؤϤل ϩذذ ϥأ ΎϨيΪل Ϊتأك Ϋين  ،لΪϤل ϥي بأπϘلذي يϡΰΘالΎب 

Ϡό  ذذ فϥΈ ف ،)مبΪأ شμΨي ΔلτΨأ(،1لΪϘόي ا يسأϝ لا عن فόل شخا ϝلΩΎμة مϨه

 ذϬب ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤϠني لϮنΎϘل αΎأس ϨόϤل،  نيϮنΎϘل αΎأس Ϯليس ذ

 ϩلϤسؤϭليΔ، ل Ϋلذي ةأيϩΎϨ عΪϨ تήόضΎϨ لϮϤقف لήθΘي ΕΎόلΪϤنيΔ من لϤبΪأ لϡΎό لϬذ

ذϬب ΪμϘي ήأخي، لذي نيϮنΎϘل صϨلهيϘϔل ϝΎلليه ةج ΪϨΘس، ϥϮنΎϘل ϭ،  ΩϮجϮب ϝϮϘϠل

Ύم ϥϮنΎفي ق ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤϠل ϡΎأ عΪمب ، Ϊبيϥأ Ύني بϮنΎϘل αΎأس  ϨόϤل

 Ϯيه ذϠف عϮقϮل Ϊيήلذي ن "لبحث  ه للϨأخاقي م ϭ يϘτϨϤل ύϮسϤل  لل Ώήأق 

)في نΎτقه( عϭ  ϠجΩϮ ذذ أسαΎ من عΪمه من خا  ϝاسΪΘاϭϝ يΘم .. لΎϘنϮني ....

 ϘτϨϤيΔ، كϤبΉΩΎلخωΎπ مسؤϭلي ΔلΪϤين لΪϘόيΔ عن فόل لغيή لϮϘϠع Ϊأخاقي ϭ Δل

أϭ لبόض لϤب ΉΩΎلΎϘنϮني ΔلϭήόϤفΔ كϤبΪأ سήϘΘة لΎόϤما،  ΕلΪόلϭ ΔشنΎμف

 ϭأ ΪعϮϘل ϩمع ذذ ΔليϭسؤϤل ϩذذ ϡΎΠنس ϯΪمن م ΪأكΘل من ثمϭ ،ΔمΎόل ΔحϠμϤل يقϘتحϭ

 ."2لϤبΉΩΎ من عΪمه....

 ϭ ءΎϬϘϔل ءأة ϥΈف ϝΎكل ح  ϠعΡήθل Ύأس ΪيΪفي تح ΪيΪش ΎافΘخ تϔϠΘخ α

 ΕΩΪόΘف ، ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ينΪϤل يلϤه تحόم ύϮلذي يس يمϠلس نيϮنΎϘل

مΎϤ يόΠل لϮقϮف عϠيΎϬ جϤيΎό يήΨجΎϨ عن  ،بذلك لήψϨي ΕΎلΘي ϭض ΎϬόلΎϬϘϔء ϭتόθبت

لϬذ سأقήμΘ عΫ  Ϡكή أذم ϭأشήϬ ذذ ϩلήψϨي ϭ ΕΎلΘي يϜϤن  ،بϩΩΪμل ΪμϘϤلذي نحن 

ϘحΘل ΪϨع ΎذΩذين،  لل يق ةΎΠتϩΎΠات  ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ينΪϤل Δليϭيم مسؤϘلذي ي

                                                 
 . 214، وانظر د. عبد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق، ص 77د. ياسن اŪبوري، مرجع سابق،ص -1
 . 216ص  ،، مرجع سابقحǼون جعفرد. Űمد  -2
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لذي يϘيم مسؤϭلي،  ΔاتϩΎΠ( مϠτب أϝϭ) عϠ  أسαΎ صϭΪة خτأ شμΨي من لΪϤين

مϠτب ) س أخϯή غي ήلτΨأ لμΨθي لΪϤϠينلΪϤين لΪϘόيΔ عن فόل لغيή عϠ  أس

 (. ثΎني

ϠطϤل :ϝϭأ ب ϰϠع ΔϤلقائ ΕرياψϨلαين   أساΪϤϠصي لΨلش طأΨل 

ΕΎيήψϨل ϩبين ذذ ϙήΘθϤل سمΎϘل،  في ΎذΩΎϤΘع ϮيغذϮتس ΎيΪϘين عΪϤل ΔليϭسؤϤ

لΪϘόي عϭ  ϠجΩϮ خτأ شμΨي صΩΎة من  لΰΘمهعن فόل من سϥΎόΘ بΪϬΠذم في تϔϨيذ 

غيή أ ϥلϤسϠك لذي سϜϠه أصحΏΎ ذذ ϩلήψϨيΕΎ في تحΪيΪ خτأ لΪϤين ، 1ذϮ جΎنبه

ن نήψيΔ لل  أخϯή، فϔي حين أϥ خτأ لΪϤين يϤϜن في لخΎϔقه في تحϘيق لΘϨيΔΠ يϠΘΨف م

كΎϤ يϯή أنΎμة نήψيΔ  ،عΪϘيΎ مع لΪϤين ةتبρΎهلΘي يΪμϘ للي ΎϬلΪئن من ϭةء 

ϡΰΘال ΔΠيΘيق نϘحΘب،  ήلغي لόعن ف ΔليϭسؤϤل ينΪϤل جبهϮϤل بϤحΘلذي ي أτΨل ϥΈف

ΔبΎيϨل Δيήψة نΎμأن ΎϘفϭ، ة يΪلذي ص ήلغي ΔيμΨش Ϊن في عϤϜأ عτΨل هϨΩΪΘم 

 Δيήψة نΎμأن Ύين، أمΪϤل ΔيμΨθءلΎϔΘن ءΎϔΘن  لك للΫ ϥϭΩήفي  ϮϘل  لسبب صفϭ

 .سϥΎόΘ به لΪϤين في تϔϨيذ لΪϘόأجϨبي عن فόل لΨθص لذي 

ωϭ ذذ لϠτϤب  لل  فή ميسϡϮ بϘΘقسأ ϩلήψϨيΕΎ، ذذبغي ΔلϮقϮف عϠ  مΎ جΎء في 

 Ιأثا Δيήψلبحث ن ΎϬلϭص أμيقخϘحΘب ϡΰΘال ΔΠيΘϨأفي حين  ،ب ΔيήψϨل ΎϬنيΎص ثμخ

ΔبΎيϨل ، ΎϤϨأبي . ήذΎϘل  ϮϘل ءΎϔΘن Δيήψن ΎϬϨلث مΎΜل في ϝϭΎϨت 

 

 Δريψن :ϝϭأ ωرϔلϡΰالت  Δبتحقيق نتيج 

 Δيήψن ϥϮϤπم ωήϔل في ذذ ϝϭΎϨيق سأتϘحΘمبΰΘالΔΠيΘن،  ϩييم ذذϘمن ثم تϭ

.ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ءϮفي ض ΔيήψϨل 

1-  Δريψن ϥϮϤπمϡΰالت :Δبتحقيق نتيج 

يذذب أنΎμة ذذ ϩلήψϨيΔ لل  لϝϮϘ بأϥ أسαΎ مسؤϭلي ΔلΪϤين عΪϘيΎ عن أفϝΎό من 

ϥΎόΘس  يذϔϨم في تϬتهبΎمΰΘل  ئن منΪل ΎϬللي Ϊμي قΘل ΔΠيΘϨل قϘتح ϡΪجع لل  عήء يةϭ

                                                 
 . 59، وانظر د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  75د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق، ص  -1
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لΪϤين، Ϋلك أ ϥلΪϤين حسب ةأيϬم يϡΰΘϠ في مϮجΩ ΔϬئϨه ΩئΎϤ بΘحϘيق  ععΪϘيΎ م ةتبρΎه

ΔΠيΘن، ΔيΎϨع ϝذ ، 1ا ببذϔϨين لم يΪϤل ϥي أϨόي ذذ ϥΈف ΔΠيΘϨل ϩق ذذϘحΘلم ت ΫΈتهفΎمΰΘل 

ϭيسϮΘي في Ϋلك أϥ يήجع عϡΪ تحϘق لΘϨيΔΠ لل  خτأ لΪϤين  ،ϭبΎلΎΘلي تΘحϘق مسؤϭليΘه

فΎلΪئن ا يΘϬم بأم ήلϮسΎئل لΘي  2،بϬم في لϔϨΘيذ ϭفϮϠθ في Ϋلك سϥΎόΘأϭ لل  خτأ من 

ΎϬϠϤόΘس Ϊحϭ ήأم  Ϡب لا عμϨمه ا يΎϤΘذ ϥبل أ ،ΔΠيΘϨل يقϘين من أجل تحΪϤل،  Ϯذϭ

 ةϭيبή ،3يق لΘϨي ΔΠلΘي قΪμذΎ من ϭةء لبήمه لϭ ،ΪϘόϠمϨه تحϘلالϡΰΘلϔϨΘيذ لΎϜمل 

لذي تΪϬό به لΪϤين لΪϠئن ا  الϡΰΘأϥ محل ذذ ϩلήψϨيΔ مسϬϜϠم ذذ بΎلϝϮϘ  أنΎμة

ρΎθϨل ذذ ΔΠيΘيق نϘن في تحϤϜي ΎϤلن ϭ ،يμΨθل هρΎθن في نϤϜت  4،يϔϠΨت  ΘϤيه فϠعϭ

 ρΎθϨل ذذ ΔΠيΘل نόϔء بϮسهسϔين نΪϤل ، ϭل أόϔت  بϤلذي ت ήلغيΔنΎόΘاس به ذذ ϥΈف ،

Ϩό  يϝϮϘ بόض لΎϬϘϔء ϭفي ذذ لϤ لΪئϨه،ΪϤين لم يϘم بϔϨΘيذ م ΎلϡΰΘ به يϨόي أ ϥل

فأ ϥلΪϤين تΪϬό بΎلϔϨΘيذ لم  ΎالϡΰΘ،ل لΪϤين عن خτأ تΎبόه في تϔϨيذ ΌلΫ س" لήϔنسيين 

ϭخτأ ، بϔϨسه شμΨيΎ أϭ بϮسΔτ ذؤاء لذين يسΎعϭΪنه، أϭ يϮϘمϥϮ مΎϘمه في لϔϨΘيذ

ذؤاء في لϔϨΘيذ ذϮ لϥΫ خτأ لΪϤين، ϭيΪό ذذ لخاϝ بΎلΰΘمه لΪϘόي ϭيسأϝ عϨه 

 .ΪϘ5"لب ϡήلό منلΪϤين، أنه أϯΩ لل  عϡΪ تحϘق نΘيΔΠ مΎ ق ϩΪμلΪئن 

 : بتحقيق نتيج Δالتϡΰم نψريΔ ييتق -2

 Δيήψن ϥغم من أήل  ϠاعΔϠمΎϜΘم Δيήψن ΎϬكأنϭ ήϬψت ΔΠيΘيق نϘحΘب ϡΰΘل، 

ΔϜسΎϤΘمϭ، غήي  ΎϬأنΔيήψن ήأم قعϭ في ΎϬΘϘيϘفي ح Δذيϭ،  ΏΎلأسب جع ذذήيϭΔآتي: 

 

ΩئΎϤ عΎ   ϠلΪϤين مμϨب لϡΰΘأنΎϬ قΎئΔϤ ع  ϠفνήΘ مΎΨلف لϮϠقع، لΫ تόΠل محل  -

ΔϘيϘلح لΜϤبا شك ا ي ذذϭ ،ΔΠيΘيق نϘيق تحϘحΘب ϡΰΘل ينΪϤل ϡΰΘل ϥϮϜي Ϊق ΎϤϜف ،

                                                 
 . 219ص ، د.عبد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق -1
 . 80ص  ،د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق -2
 . 61ص  ،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -3
 . 61ص  ،لرشيد مأمون، مرجع سابقد. عبد ا -4
 .79ص ، د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق-5
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 ،ΔيΎϨع ϝببذ ϡΰΘل مهΰΘل ϥϮϜي Ϊق ΔΠيΘفي ن Ύمع م  νήΘاف ذذ   Ωة  شةΩΎμمن م

ΔيΪقΎόΘل Δاقόل فήρأ، Ρήθل ضόب ϝϮϘي ΎϤك  Ωشة ϩذϬيه لϮθتϭ 1بل . 

-   Ϡع  ΰجΎف عϘي تϬف ،ϝϮϤθل ϭ ΔόلسΎف بμΘا ت ΔيήψϨل ϩذذ ϥأΏΎόيΘس  ضόب

ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ΕاΎح، ϥϮϜي يΘل ΕاΎلحΎكϡΰΘل  ΎϬين فيΪϤلϡΰΘل 

ΔΠيΘيق نϘحΘا ب ΔيΎϨع ϝك، ببذ ΔلΎلذيح بيبτا ل  ϭء أΎϔθلΎه بπيήϤل ΪϬόΘبي ΡΎΠϨ

Νاόل، ΪϬόΘي ΎϤلنϭΔمίلا ΔيΎϨόل ϝب  ،2لذلك ببذϜةت ϭ ϩΪعΎسϤبيب بτل ذذ ϥΎόΘس ϮϠف

فόل فا شك في مسؤϭلي Δلτبيب عن  ،لϤسΎعΪ خτأ أϯΩ لل  شضήة بΎلήϤيض

ΡϭήτϤل ϝلسؤ نϜلϭ ،ϩΪعΎق  ،مسϘتح ϡΪع Ϯذ ΔليϭسؤϤل ϩذذ αΎة أسΎبΘع نϜϤذل ي

 Δيήψن  πΘϘم Ϯذ ΎϤك ،ΔΠيΘϨلϡΰΘال حΘبΘيق نϘΔΠمحل ،ي ϥغم من أήل  ϠعϡΰΘل 

Ύόبρ ا ΏϮΠل ؟ΔيΎϨع ϝبذ ΩήΠم Ϯذ ΎϤلنϭ ،Ύاقρل ΔΠيΘيق نϘحΘق بϠόΘبيب ا يτل3. 

-  ΔϤئΎق ΔيΪϘع Δليϭمسؤ ΔليϭسؤϤل من ωϮϨل ذذ Ϊلل  ع ΎϨي بπϔي ΔيήψϨل ϩذϬأخذ ب ϥأ

لήψϨيΔ تϯή  ا عϠ  أسαΎ فόل لغيΫ ،ήلك أϥ ذذϩ ،عϠ  أس αΎلτΨأ لμΨθي لΪϤϠين

ϭلϥ ةجع ع ϡΪلϔϨΘيذ لόϔل  ،صΩΎة من لΪϤين ΎيΜϤل خτأ شμΨي الϡΰΘأϥ عϡΪ تϔϨيذ 

ήلغي،4 با ةيب ي ذذϭقضΎϨ هϠأصيΘل  όنس Ύم، Ϯذϭ ب ϝϮϘلϡΎيϘ ل من ωϮϨل ذذΔليϭسؤϤ 

ήلغي أτخ αΎأس  Ϡأ ،عτخ αΎأس  Ϡين ا عΪϤل ،  Ϡع ΎϘϠόم Ρήθل ضόب ϝϮϘيϭ

بΘحϘيق نΘيΔΠ تόΠل لثΎة  لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغي  ήالϡΰΘأϥ نήψيΫ": Δلك

ΔليϭسؤϤل ϩذذ ΔϠϜθم ΔسةΪل ΔيϘبΘϤل ΔيϤأذ ذي ΎϤف ،ΔةغΎف ΔόΠόج،  ϭ ΎϬأن ΎϤلΎρ

 ."5لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن لόϔل لμΨθي سϮء

 

 

 

                                                 
 . 62ص  ،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -1
 . 858أ. بلحاج العري، مصادر االتزام، مرجع سابق، ص  -2
 وما يليها . 200ص  ،، مرجع سابقجعفر حǼون دد. Űم -3
 . 60ص  ،سابق ، د.علي حسن الذنون، مرجع -4
 . 80ص ، د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق-5
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ΔيابϨل Δريψلثاني: ن ωرϔل 

مϡϮϬϔ ذذ ϩلήψϨي ϭ ΔلϮقϮف عϠ  حϘيΎϬΘϘ يπΘϘي مϨي أϥ أتϝϭΎϨ في ذذΈ  يΡΎπلن

ΔيήψϨل ϩييم ذذϘت ϮϬف ΎϤϬنيΎث Ύأم ،ΔيήψϨل ϩذذ ϥϮϤπم Ϯذ ΎϤϬلϭين، أήأم ωήϔل،  ذذ ϭ

 ϩήϨس ΎمϠي ΎϤيفي: 

1-  :ΔيابϨل Δريψن ϥϮϤπم 

 لΰΘمهتϡϮϘ ذذ ϩلήψϨيΔ عϠ  فήϜ  مϮϤπنΎϬ أ ϥلغي ήلذي سϥΎόΘ به لΪϤين لϔϨΘيذ 

ϭ لنΎϤ بΎسم لΪϤين ϭلحسΎبه، ϭذϮ بϬذ يح،  ίϮلΪϘόي، ا يϡϮϘ بΎلϤόل بΎسϤه ϭا لحسΎبه

ϭمن ثم ف ϥΈلόاق ΔلΘي تήبτه بΎلΪϤين ذي عاقΔ نيΎبΔ، يϥϮϜ ذذ أخيϭ،  ήصف لΎϨئب

 ΎذΎπΘϘϤابϮΌيذ  مسϔϨΘم بϘلم ي  Θئن مΪϠل ήلغي ΎϬسبب فيΘي يΘل ةήأض عن،ϡΰΘال  ϭأ

 نϔذϩ تϔϨيذ مΎΨلΎϔ لΎϤ تم اتϕΎϔ عϠيه، كل ذذ عϠ  أسαΎ أ ϥأع ϝΎϤلΘي يϡϮϘ ب ΎϬلΎϨئب

(ήلغي ΎϨذ Ϯذϭ)  أصيل  لل ΎةذΎجع أثήت  (ينΪϤل ΎϨذ Ϯذϭ)  ه معϠمΎόت ϥΎلذي ك ئنΪلΎف

ήلغي  كأنه ήبΘόئب( يΎϨل( نهΈئب فΎϨل من ϝل لخاόة فΪص Ύم  Θمϭ ،أصيل مل معΎόت

صΩΎة عن لΪϤين نϔسه )أصيل(، فΎلΪϤين ذ Ϯلذي خΎΘة ذذ لغيϭ ήمϨحه يΘόبή كأنه 

ϭمϨό  ذذ أ ϥأس αΎلذي يسΪϨΘ لليه ، 1لΔϘΜ في لϮقت لذي ا يήόف لΪئن عϨه شيء

يήجع  لل  فήϜ   ،ن لΪϘόيΔ عن فόل لغيήيتبήيή مسؤϭلي ΔلΪϤأنΎμة ذذ ϩلήψϨيΔ في 

Ύةأس ΔبΎيϨل، أصيل Δليϭمسؤ ϡΎجب قيϮΘئب يسΎϨل ة منΪμلذي ي ةήπل ϥأ ΎϤϜف، 

 ϡΎجب قيϮΘين يسΪϤل به ϥΎόΘس لذي ήلغي ة منΪμلذي ي ةήπل ذلكϜف ذذ Δليϭمسؤ

ήأخي2. 

ي ،ذذήψϨل ϩة ذذΎμء أنأة ΕΩΪόت Ϊقϭ ϡΎψة نΎρفي ل ΔبΎيϨل  ήϜف ϥΎفي بي Δ

لϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή، فذذب بϬπόم لل  لϝϮϘ بأ ϥلغي ήلذي سϥΎόΘ به 

ϭبΎلΎΘلي فϥΈ مΎ يΪμة عϨه  ،ذϮ بΎΜϤبΔ عϮπ من  أعΎπء لΪϤين لΰΘمΎتهلΪϤين في تϔϨيذ 

ه من لϮϤفق لπΘϘϤيΕΎ من أخΎτء تϥϮϜ بΎΜϤب ΔلτΨأ لΩΎμة من لΪϤين نϔسه، ϭعϠيه فΈن

ذذ ϩلήψϨيΔ  أنΎμةمن  آخήلΪόلΔ أϥ يسأ ϝلΪϤين عن ذذ ϩأخΎτء، كΫ ΎϤذب لبόض 

                                                 
 . 84ص ،عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق. وانظر د ، 63ص ، د.علي حسن الذنون، مرجع سابق -1
 . 91ص ،د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق -2
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ΔليϭسؤϤل ϩة ذذΎρفي ل ΔبΎيϨل  ήϜϔم لϬنΎةلل   ،في بيΎبΘع  ين بهόΘلذي يس ΪعΎسϤل

ϭمن لτبيόي أϥ يسأϝ  ،بΎΜϤب Δآل ΔلΘي تϥϮϜ في ي ΪلΪϤين ،هتϔϨيذ لΰΘمΎتلΪϤين في 

 .1لΰΘمΎتهلذين يسϬϠϤόΘم في تϔϨيذ  ، ϭأش ϭ، ιΎΨأ، ΕϭΩلΪϤين عن لϮسΎئل

 ϥΫΎΘأس يذذبϭϭ يήϨذ ϭίΎم ϥϮلي-  ΔيήψϨسين لϤحΘϤل ήΜمن أك ϥήبΘόي ϥذϠل

ΔبΎيϨل-  مج بينΪل ϭ ΩΎشتح  Ϡع ΰϜتήي ήلغي لόين عن فΪϤل Δليϭمسؤ αΎأس ϥلل  أ

ΘيμΨش ΔبΎيϨل يقήρ عن Ύلم ήلغي ϭ ينΪϤل يReprésentation  ΩΎيق لتحήρ عن Ύلمϭ

 ΔلذمConfusion
2
. 

 :يم نψري ΔلϨيابΔيتق -2

 Δليϭمسؤ αΎأس ήيήفي تب ΔϠذϭ ϝϭأ ΔόϨϘم ϭΪتب Ϊق ΔبΎيϨل Δيήψن ϥغم من أήل  Ϡع

 ΎϬجه لϭ هϘϔل ϥلا أ ،ήلغي لόعن ف ΎيΪϘين عΪϤلΕΩΎϘΘن  ΪيΪف ،شθب من كΠلح ΎϬخال

Ύم  Ϡع ΕΎτلΎمن مغ ΔيήψϨل ϩه ذذϨϤπΘتΩΎϘΘان ϩمن أذم ذذϭ ،Ε :يϠي Ύم 

- ΔنيϮنΎϘل ΕΎفήμΘل في ΎϬلΎΠم ήμحϨي ΔبΎيϨل ϥا عاق،أϭΔ  ΔيΩΎϤل ϝΎϤأع ϝΎΠϤب ΎϬل

ΩϮϘόل يذϔϨΘب ΔϘϠόΘϤل،3  هϠخΪت ήμΘϘيذ، يϔϨΘل ين فيΪϤل ين بهόΘلذي يس ήلغي ϥا شك أϭ

مΎϤ يϨόي أنه ا مϝΎΠ  ،تϔϨيذ أع ϝΎϤلΩΎϤي ϥϭΩ ΔلήμΘف ΕΎلΎϘنϮني ΔلغΎلب عϠ  في

ΩΎϘΘلاع ΔبΎيϨل Δفي مسأل ϝΎلح Ϯذ ΎϤك ،ϯήمحل أخ  Ωلة ϝϮϠ4بح. 

-  ϭ Δيήلح ة منΪϘع بΘϤΘي ΔبΎيϨلΎب ϝΎϤلأع ϩيذϔϨئب في تΎϨل ϥأ،ϝاϘΘاس  ϥϮϜفا ي

ل ΔΌϔأعϭ ϥϮ  ا تϮΘفήاسϘΘال ϩلحήيϭ Δ خΎضΎό ششήف أصيل، بيΎϤϨ أϥ ذذ

 ،لΪϤين تحت لشήفه ϭتϮجيϬه لϤبΎش ήلϡΰΘلذين يΩ ϥϮϠϤόئΎϤ عϠ  تϔϨيذ  ،لϤسΎعΪين

 .5مΎϤ يϨΘϤع مόه عΪذم نΏϮ عϨه

                                                 
 وما يليها . 87ص  ،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -1

 . 219، و انظر د.عبد الباقي سوادي، مرجع سابق،ص 80سابق، ص  د.علي علي سليمان، مرجع -2
 . 333د.مال مرسي بدر، مرجع سابق، ص  -3
 . 87د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، -4
 . 203د. Űمد حǼون جعفر، مرجع سابق، ص  -5
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بين أϥ بόض لΕΎΌϔ في نϡΎψ  1،أ ϥلΎϨئب في أع ϝΎϤلϨيΎبΔ يϤόل بΎسم أصيل ϭلحسΎبه -

 ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤلت ΎϤبه كΎا لحسϭ ينΪϤل سمΎا ب ،ΎϬبΎلحسϭ ΎϬϤسΎل بϤό

Όϔل ΔسبϨلΎماحظ ب ϮاءذΪلب Δ. 

-  ϯϭΪج ϡΪع ϯήه يϘϔل ضόب ϥأ ΎϤكΩΎϤΘاع  ύϮني يسϮنΎق αΎكأس ΔبΎيϨل  ήϜف  Ϡع

ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل،   ϠعΘعةΎب  ΪيΪتح ΔϠϜθني من مΎόت ΎϬسϔن  ήϜϔل ϩذذ ϥأ

فΪϘ تΕΩΪό أةء لΎϬϘϔء بϮμΨص،2  ΎϬأس αΎلΎϘنϮني لϤسΎءل Δأصيل عن فόل نΎئبه

 ،لϤϠسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή عϠ   نحϮ يήبϮ عϠ  مΎ جΎء في بحث أس αΎلΎϘنϮني

كأسαΎ لϤسؤϭلي ΔلΪϤين عن  للي ΎϬاسΩΎϨΘمΎϤ يϨόي أ ϥل  ήϜϔلΘي يحϝϭΎ بόض لϘϔه 

 .3شيΩΎΠ أسαΎ قΎنϮني تسΪϨΘ لليه في حΎجΔفόل غيϩή، ذي أصا 

ϝϮϘل نϜϤي ذذ  Ϡعϭ،  نϜϤا ي ΔبΎيϨل Δيήψن ϥأΩΎϤΘاع ΎϬيϠع ϯήأخ ذي 

اسيϭ ΎϤ أ ϥأخذ بϬذ ϩلήψϨيΔ  ،يبήة قيϡΎ مسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل غيϩή كأسαΎ سϠيم

ήلغي لόين عن فΪϤل Δليϭمسؤ ϥبأ ϝϮϘل  لل ήأخي ي فيΩه  ،يؤΌτعن خ Δليϭذي مسؤ

مع مΎ نح ϝϭΎلΘأصيل له من تحϤيل لΪϤين لϤسؤϭليΔ عن  يΘاءϡذذ مΎ ا  ϭلμΨθي، 

 فόل غيϩή من ϥϭΩ صϭΪة أي خτأ من جΎنبه.

 Δريψلثالث: ن ωرϔلاءϔنت   Γلقاهر ΓϮلق 

ϥϮϤπم ωήϔل لج في ذذΎόϨء سΎϔΘنΔيήψيه،  نϜبي ΫΎΘأس ΎϬء بΎي جΘل  ήذΎϘل  ϮϘل

:ΔيήψϨل ϩيم ذذϘل لل  تϘΘϨمن ثم نϭ 

1-  Δريψن ϥϮϤπاءمϔنت :Γلقاهر ΓϮلق 

عϠ  مΎ جΎء في نص  اعΩΎϤΘيذذب أسΫΎΘ بيϜيه في لΘأسيس لήψϨيΘه ذذϩ لل  

  ΩΎϤل1147 نήϔل نيΪϤل ϥϮنΎϘل ي ، سيمنΘلϭ  ΩΎϤل ΎϬϠبΎϘني من  176تΪϤل ϥϮنΎϘل

لم يΜبت أΎ ϥ م ،لΪϘόي لΰΘمه،  ϭلΘي تπϘي بϤسΎءل ΔلΪϤين عن عϡΪ تϔϨيذ لΰΠئήي

                                                 
 .43د. نبيل سعد نبراهيم، و د. Űمد حسǼقاسم، مرجع سابق، ص  -1
2-  .Ωل Ϊعيل عبΎϤيسϤϠόل ήθϨل سϠΠشسامي، م هϘϔل كيل فيϮل Δليϭذين، مسؤΎبي شϨل، يتϮϜلρ ، 1999 ι ،

208 . 
3- ϥϮϨح ΪϤمح .Ω ήϔόبقجΎجع سήم ،،  ι204 . 
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من ذذ لϨص يϯή  فΎنτاقΎ،1سبب Ϋلك يήجع لل  ل  ϮϘلΎϘذή  أϭ لل  حΙΩΎ فΎΠئي

ϩήل غيόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل Δليϭمسؤ αΎأس ϥيه أϜبي ΫΎΘأس،  في ϩήيήتب ΪΠءيΎϔΘن  صفϭ

 ήذΎϘل  ϮϘل، ئيΎΠϔل ΙΩΎلح ϭأ، ΪϘόل يذϔϨين في تΪϤل به ϥΎόΘس لذي ήلغي لόعن ف Ϋل،

يϜϤن مόه عΪ  ا الϡΰΘمن جϩΪϬ في تϔϨيذ  لاسϥ ΩΎϔΘ لϮΠء لΪϤين بΈةΩته لل  لغيή أ

 ήذΎϘل  ϮϘل من قبيل ήلغي ل ذذόف،  ϥيق ذذϘب تحϠτΘي Ϋجئ، لΎϔϤل ΙΩΎلح ϭأ

ϭأϥ ي،  ϥϮϜأخيϥή تϮفή عήμϨين أسΎسيين ϭذΎϤ عϭ ϡΪجΩϮ خτأ من ήρف لΪϤين

 لϭ ا ةيب أϥ فό، 2أي ا Ωخل شة  ΩلΪϤين في ليϩΩΎΠ،فόل لغيή خΎةΝ ن ρΎθلΪϤين.

ا تϮΘفή في ρϭήθϬلϮϘ   لΪϠئن به لϥϡΰΘ بϬم لΪϤين في تϔϨيذ مΎ ΎسόΘأش ιΎΨلذين 

 ήذΎϘلين عن ،أΪϤل ΔليϭسؤϤب ϝϮϘل عيΪΘيس ΎϤم ،Ύϔآن ΎϬة لليΎθϤل جئΎϔϤل ΙΩΎلح ϭ

ذϮ من سϤح  ،فϡϮϠόϤ أ ϥلΪϤين في ن ϡΎψلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή ،3أخΎτءذم

Ϙόل يذϔϨخل في تΪΘي ϥبأ ήغيϠبهل ϥΎόΘسϤل ήلغي لόϔل ΔΠيΘيذ نϔϨΘل مΘلم ي Ϋلي لΎΘلΎبϭ ،Ϊ، 

 ϥΈفϡΰΘال  ϩفي ذذ ΪجϮا يϭ ،يذϔϨت ϥϭΩ  Ϙين يبΪϤل Δبذم ρϮϨϤل ϭأ  ήذΎق  Ϯق ΔلΎلح

 سΎόΘنΔفϮϠا  ،ϔϨΘيذ ليس أمή خΎةجيΎ عن لΪϤينΫلك أ ϥلسبب في ع ϡΪل" حΙΩΎ مΎϔجئ 

بόϔل لغيή ليϠΨΘص  احϭΝΎΠΘعϠيه ا يϜϤن له  "4لΪϤين بΎلϤسΎعΪين مΎ حΙΪ ع ϡΪلϔϨΘيذ

ΔليϭسؤϤل 5من. 

 :لق ΓϮلقاهر Γنتϔاءم نψريΔ يتقي -2

ع  Ϡلήغم من تϘϠي جϤع من لΎϬϘϔء  ϭلΡήθ لϬذ ϩلήψϨيΔ بΎلήض ϭ ΎلϘبϝϮ، لا 

 : يفيΎϤ يϠأϭجΰذ  ΎنΕΩΎϘΘلϭ Ϋجه ل ΎϬلϘϔه ع   ΪانΩΎϘΘ،أنΎϬ ذي أخϯή لم تسϠم من 

لϤبΪأ لϡΎό لϤϠسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل  فأϝϭ مΎ ياحظ لϘϔه عϠ  ذذ ϩلήψϨيΔ أنΎϬ تϨس -

ΔيϠك ήلغي،  ΔليϭسؤϤل ةϮة  من صϮص ΩήΠم ΔليϭسؤϤل من ωϮϨل ذذ Ϊع ϝمن خا
                                                 

1- Ω .بقΎجع سήي، مΩϮس ΩϮϤقي محΎلب Ϊعب،  ι219 .  ΩΎϤل نص ذذϭ1147  نسيمنήϔل نيΪϤل ϥϮنΎϘل 
(le débiteur est condamné il y a lieu au payement de dommage, et intérêt, soit à raison de 

l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Toute les fois qu’il ne justifie 

pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ……( . 
 . 411، د. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 92د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق،  -2
 . 93ص  ،عباس حسن الصراف، مرجع سابق. د -3
 . 93،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -4
 . 81ص  ،علي علي سليمان، مرجع سابق. د -5
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بين فόل لغيϭ ήفόل  فϬي قΎئΔϤ عϠ  أس αΎلΪمج، لΪϘόيΔ عن لόϔل لμΨθي

مΎϤ يΎϬϠόΠ تϬΘϨي لل  مϭ،1  ΎعΘبΎة ذذ لόϔل بΎΜϤب Δلόϔل لΩΎμة من لΪϤين نϔسه،لΪϤين

 .2لليه نήψي ΔلϨيΎب ΔنϬΘت

- ϥأ νήΘف  Ϡع ΎϬϤيϘي ΎϬحبΎص ϥأϡΰΘل  Ϯين ذΪϤلϡΰΘل ΎϤئΩ ΔΠيΘيق نϘحΘا  ،ب ΎϤم

 ύϮه يسόم ΪϨع ΔليϭسؤϤل ين منΪϤل ءΎϔلعΔΠيΘϨل قϘتح ϡΪيذ  ،عϔϨΘل ϡΪع ϥأثبت أ Ϋلا ل

مΎ يόΠل ذذ ϩلήψϨيΔ عΎجΰ  عϠ  تبήيή مسؤϭليΔ ،يήجع لل  سبب أجϨبي ا يΪ له فيه

ϩήل غيόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل،  ϥΎك ΫلϡΰΘلΎϬمΰΘل ΔΠيΘيق نϘحΘا ب ΔيΎϨع ϝ3،ببذ   Ϡع ϭ

 Δيήψن ϥبأ ϝϮϘل  ء للΎϬϘϔل ضόص بϠخ ءذذΎϔΘن ϮϘل ΫΎΘأس ΎϬء بΎي جΘل  ήذΎϘل  

تήجع في مح ΎϬΘϠμلΎϬϨئيΔ لل  نϔس لήψϨي ΔلΘي جϠόت أسαΎ مسؤϭليBecqué  ΔبيϜيه 

ΔΠيΘϨل قϘتح ϡΪع Ϯذ ϩήل غيόين عن فΪϤل4. 

كΫ ΎϤذب بόض لϘϔه لل  لϝϮϘ بأ ϥأخذ بϬذ ϩلήψϨيΔ كأسαΎ لϤϠسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن  -

 Ρήρ ΎϤϠϜلسؤϝ لΫΎϤ يسأ ϝلΪϤين عن فόل ف،يΎϨϠόΠ نϭΪة Ωخل حΔϘϠ مήϔغΔ ،غيήفόل ل

سببΎ أجϨبيϭ ،ΎلΫ سألΎϨ مή  أخ  ϯήعΘبΎةذمتΎبόيه ϭمϭΎόنيه؟ ك ϥΎلΏϮΠ أنه ا يϜϤن 

ذϜذϭ ...... نيهϭΎόمϭ عهΎم من أتبϬأن ΏϮΠل ϥΎ؟ ك ΎبيϨأج Ύم سببϬϠόف Ϊόا ي ΫΎϤلϭ5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 207ص  ،، مرجع سابقجعفر د. ŰمدحǼون -1
 . 65ص  ،عباس حسن الصراف، مرجع سابق. د -2
 وما يليها . 65ص  ،علي حسن الذنون، مرجع سابق. د -3
 . 89عباس حسن الصراف، مرجع سابق ص د. -4
 . 89د.عباس حسن الصراف، مرجع سابق ص  -5
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 لΨطأ لشΨصي لΪϤϠين  ΩاستΒعلψϨريا ΕلقائΔϤ عϰϠ أساسااني: لϤطϠب لث

ϝϭأ بϠτϤل في ΎϬضت لήόي تΘل ΕΎيήψϨل نتΎك Ϋفي  ،ل ϙήΘθتΎϬغϮتس 

ήلغي لόعن ف ΎيΪϘين عΪϤل Δليϭين  ،مسؤΪϤل ة منΩΎي صμΨأ شτخ ΩϮجϭ αΎأس  Ϡع

  Ϡع ΎϬنΎب لبيϠτϤل ذذ ϝمن خا  όي نسΘل ΕΎيήψϨل ϥΈسه، فϔلنسϜό لك منΫ ΎمΎϤت ،

لήϜϔ  خτأ لΪϤين كسبب يسύϮ مسؤϭلي ΔلΪϤين عΪϘيΎ عن فόل  سΘبΩΎόذΎلΫ تϙήΘθ في 

في ذذ لΪϘة فΈنϭ  ΎϬلΫ كΎنت ذذ ϩلήψϨيΕΎ تϙήΘθالϡΰΘ،من سϥΎόΘ بϬم في تϔϨيذ 

 ،اف لτϨϤقΘتϠΘΨف في صيΎغΎϬΘ لأسس لذي يبήة قيϡΎ ذذ لωϮϨ من لϤسؤϭليΔ اخ

ΕΎيήψϨل ϩمن ذذ Δيήψكل ن ϩΪϤΘόلذي ت قϠτϨϤل ϭ ، من ΕΎيήψϨل ϩن ذذϤف

 سΎόΘنΘهϤسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل غيϩή عϠ  أس αΎلϔϨع لذي يΩϮό عϠيه جήء Θسأس

ن ذذ عتب Δόأف ϝΎόلΎπة  لΘي تΪμة  لΪϘό، مΎ يΘحΘم مόه تحϤيϠهبΎلغيή في تϔϨيذ 

ήلغي،  عΪتϭ ΔόبΘل لϤتح ΔيήψϨب ΔيήψϨل ϩذذ،  ΕΎيήψϨل ϩمن ذذϭتسأس من  Δليϭمسؤ

لϨϤπي  اتϕΎϔعϠ  ف،   ήϜلذين سϥΎόΘ بϬم في تϔϨيذ ل ΪϘόأشιΎΨلΪϤين عن فόل 

لذي تحϤل بϮϤجبه لΪϤين نΎΘئج أف ϝΎόلΎπة  لΘي تΪμة من  ،بين لΎόΘϤقΪين

ذ ϩلήψϨيΔ بήψϨي Δلϭ ϥΎϤπتΪع  ذ ،أش ιΎΨلذين سϬϠϤόΘم في عϠϤي ΔلϔϨΘيذ

أقΎمت مسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل لغيή عϠ  أسαΎ  منأيϭ ، ،Ύπمن ذذ ϩلήψϨي ΕΎلϨϤπي

ϥΎϤπل، نϤϜي ϥΎϤπل ة ذذΪμم ϥأ ΕήبΘع ΎϬلا أن ϥϮنΎϘل في نص، ϩع  ذذΪتϭ 

سأقسم ذذ  ،لبيϥΎ مϮقف أصحΏΎ ذذ ϩلήψϨيϭ ،ΕΎلήψϨيΔ بήψϨي Δل ϥΎϤπلΎϘنϮني

 ،لΎΜني جόللήψϨيΔ تحϤل لΘبΔό، في حين أ ،أجόل أϝϭ مΎϬϨ ،فωϭή ثاث ΔلϠτϤب لل 

 ΔيήψϨيللϨϤπل ϥΎϤπ، أ ΎϤϨبيΎμμلثخΎΜني. ،لϮنΎϘل ϥΎϤπل ΔيήψϨل 

ωرϔل  لϤتح Δريψن :ϝϭأ ΔعΒلت 

ΔΠلΎόم ϥϮϜΘف سϮقϮل ϝمن خا ΔيήψϨل ϩذذ ΎϬنϮϤπم  Ϡا،عϭثم  ، أϝΎϘΘان   لل

.ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ءϮفي ض ΎϬϤييϘت 
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1-  :ΔعΒلت لϤتح Δريψن ϥϮϤπم 

عϭΪϤΘ في تأسيس بϨيΎنΎϬ ع   Ϡلذين ،ألΕήϬυϥΎϤ ذذ ϩلήψϨيΔ عϠ  ي ΪلΎϬϘϔء  

ϝϮϘلذي ي أΪبϤل، ήρΎΨϤل لϤحΘي ϥيه أϠفع عΎϨϤل يϨΠمن ي ϥ1أ ،ϭ  ليΎΘلΎنبΎك ΎϤلϨيΪϤلΎϮϬ 

فΈنه من مπΘϘي  ΕΎال،ϡΰΘلϤسϔΘيΪ من ن ρΎθأش ιΎΨلذين يϮϘمϥϮ مΎϘمه في تϔϨيذ 

ذؤاء أشιΎΨ أϥ يΘحϤل أع ϝΎϤلΘي يϨΠيΎϬ من  اسΩΎϔΘ أϥ مΎϘبل ذذ،  ϩلτϨϤق لسϠيم

تϔϨيذ  ϡلϤسؤϭليΔ عن أف ϝΎόلΎπة  لΘي تΪμة مϬϨم،  ϭلΘي يήΠϨ عΎϬϨ عΪ ءعب

 Ϭذ ϩلϩ ήϜϔ لتأيΪفي ، ϭ2 ϭلϮ لم يΪμة مϨه أي خτأ شμΨي، أ ϭلϔϨΘيذ لόϤيب له، Θϡΰلا

)ϝϮباني( ΫΎΘأس ϝϮϘي، ΔيήψϨين بήأثΘϤل نسيينήϔل ءΎϬϘϔل Ϊأح Ϯذϭ ΔόبΘل لϤأجل "تحϭ

 ΝήΨي Ϊل قϤόب ϡϮϘي ϥص بأΨش ΪϬόΘي Ύم ΎلبΎبح غήل  Ϡع ϝϮμلحةتهعΪن ق، 

ϡΎيϘل هΘعΎτΘسϭ به ϝΎϤع Δϔμب ،ϭήΜك ϭأ ϮϠين قήآخ ιΎΨأش  Ϊόين بόΘسه، فيسϔϨب،  ϭأ

أϥ يΘحϤل لΨسΎة   ، ϭشنΎμف ،فيήϬψ في ذذ ϩلحΎلΔ أنه من لϝΪό مسΎعΪين له،

أنه ذ Ϯلذي سيحμل ع  Ϡلήبح من لϤόل، ϭأةϯ أنه ا يϜϤن لعΎτء  ،ϭحϭ ϩΪأضήة

 ιΎΨأش لϤعن ع ΔليϭسؤϤل لϤحΘل ήيل أخϠόينأي تήآخ"3 . 

ϝϮϘل  لل ΔيήψϨل ϩة ذذΎμيذذب أن ΎϤبأنه  ،ك ϭ ئنΪل لح بينΎμϤل ωίΎϨت ϝΎفي ح

 ΪيΪين، من أجل تحΪϤلϝϮΌسϤل  ρΎθجم عن نΎϨل ةήπل Δيόعن تبΪϘόل يذϔϨفي ت ΪعΎسϤل، 

 ،4لذي لم يήتϜب فيه لΪϤين أي خτأ، فϥΈ مي ϥΰلήΘجيح تϤيل كΘϔه لل  جΎنب لΪئن

ذذ لϤسΎعΪ، كΎϤ أ ϥلίϮϤن  ϭ ΔخΘيΎةاسيϭ ΎϤأϥ ذذ أخيή لم يϜن له أي ϭΩة في 

يΪفع لل  لϝϮϘ بΘحϤل لΪϤين لϤسؤϭليΔ  ،يΔ عن ن ρΎθلϤسΎعΪتلΪϘΘيή بين لΎμϤلح لΘϤأ

 ،لΫ أنه ذϮ من خΎΘة لϤسΎعΪ 5،جήء نρΎθ من أΩخϬϠم بϤحض لةΩته لΘحϘيق مΎμلحه

 . ϭ6ذϮ من سϠϤόΘه في لϔϨΘيذ لϮϠفΎء بΎϤ تΪϬό به لΪئϨه

 

                                                 
1 - Ωبق. عΎجع سήم ،ϥϮلذن ي حسنϠ،  ι62Ω ،بق. عΎجع سήم ،ϥϮمأم Ϊشيήل Ϊب،  ι76 . ΎϬيϠي Ύمϭ 
 . 208ص  ،، مرجع سابقجعفر د. Űمد حǼون -2
3- Ǽة نقا عǼقصرية، مطبعة حداد البصرة، با سǼطيب، نطاق امسؤولية امدنية العقدية و الŬوما يليها . 206ص طبع، د. حسن ا 
 .76 ، صد. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -4
 . 220ص  ،د.عبد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق -5
 . 223ص  ،د.عبد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق -6



 لΎϘنϮني لϤϠسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغي ήل                            ϡΎψϨلμϔل لΎΜني       

 

 97 

 :م نψريΔ تحϤل لتΒعΔيتقي -2

ذذ ϩلήψϨيΔ في تϔسيήذΎ أس αΎلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل  ةتίΎϜع  Ϡلήغم من 

فϭ ΪϘجه ، نΎϬ ذي أخϯή لم تسϠم من س ϡΎϬلΪϘϨألغيή عϠ  فϭ  ήϜضحϭ ΔبسيΔτ، لا 

  Ϊه عϘϔل ΎϬلليΕΩΎϘΘن :ΔليΎΘل ρΎϘϨل في Ύذΰجϭأ 

سبب بϠόϔه أ ϥأخذ بϬذ ϩلήψϨيΔ يحϝϮ بين لΪϤين ϭحϘه في لήجωϮ ع  Ϡلغي ήلذي ت -

، لΫ فήϜ  تحϤل لΘب ΔόلΘي تϡϮϘ عϠيΎϬ ذذ ϩلήψϨيΔ ا تΘيح الϡΰΘلρΎΨئ في عϡΪ تϔϨيذ 

 ήلغي  Ϡع ωϮجήل لحق في ينΪϤϠلΩΩήΘئن اسΪϠيض لϮόه من تόفΩ Ύم،  Ύم ϥة أΎبΘعΎب

ΎϨقض ϭذذ م ،ب ρΎθϨلغي ήسΎόΘنΘهذϮ مΎϘبل مΎ يϨΠيه من فΎئΪ  جήء  ،Ωفόه لΪϤين لΪϠئن

 ϭلΎπϘء من حق لΪϤين في لήجωϮ ع  Ϡلغي ήلذي حϝΎ بϠόϔه  ،لΎϤ يήϘةϩ لج ωΎϤلϘϔه

.ΪϘόل يذϔϨت ϥϭΩ ئρΎΨل 

-  ϥأΔنΎόΘاس  يذϔϨΘل ήلغيΎبϡΰΘال  ϥϭΩ ينΪϤل صΨش  Ϡط عϘف ΎϬόϔن ήμΘϘا ي

Ϊ نΎϬόϔ لل  لΪئن في كΜيή من أحيϥΎ، بل قΪ يόΘ ،كΎϤ يΪعي أنΎμة ذذ ϩلήψϨي،ΔلΪئن

ϭمن  ،لϤح  ΩΪآجϭϝΎفي  ،مΎτبق لΎϤ تم اتϕΎϔ عϠيه الϡΰΘفΎلΪئن يϤϬه أϥ يϥϮϜ تϔϨيذ 

 ϥΈثم فΔنΎόΘس Ύόين مΪϤلϭ ئنΪل لل  كل من ΎϬόϔجع نήي ήلغيΎين بΪϤل1   . 

 ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή أϥ نήψيΔ تحϤل لΘبΔό تϘف عΎجΰ  عϠ  تبήيή أس αΎلϤسؤϭلي -

في بόض صϮةذΎ، كϤسؤϭلي ΔلϤسΘأجή عن فόل أصΪقΎئه ϭضيϮفه لذين يϠحϥϮϘ بأفΎόلϬم 

 ϩل ذذΜفي م ήأجΘسϤل ΎϬيϨΠي يΘل ΔحϠμϤل ϭع أϔϨل Ϯذ Ύم Ϋل ، ήؤجϤل ينόلΎب ةήض

 .   2أفϝΎό ذؤاء أشιΎΨ غϡήلحΎلΔ حΘ  يΘحϤل 

Ϋ ك ϥΎأمή كΎϤ يΪعي أنΎμة نήψيΔ "لϝϮϘ ف بόض لϘϔه نΩΎϘΘ آخή فيϭيπي -

ΔόبΘالϤين ،تحόبΎΘل ءΎτأخ ϭأ ϝΎόليس عن أف ϝءΎيس ϥب أΠين يΪϤل ϥΈاء  ،فΪلب ϭ

 ϭلحϭ، ΙΪلϜن عن كل لΎΘϨئج لΎπة ، حΘ  تϠك لΘي تحμل نΘي ΔΠل  ϮϘلΎϘذή  ،فحسب

 ."3لΎϔϤجئ

                                                 
 . 210ص  ،، مرجع سابقجعفر ، د. Űمد حǼون78ص  ،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -1
-low.uokerbala.edu.iq/index.php/ alatarih/159/mمسؤولية الؤجر وامستأجر عن أفعال أفباعهم، مقال ، صباح الطريفي  -2

a/1490-message11  2015فيفري  23بتاريخ . 
 . 105ص  ،رجع سابق، م الصرافحسن د.عباس -3
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 لϔر ωلثاني: نψري ΔلϤπا ϥلϨϤπي

بΎعΘبΎةذΎ لح ϯΪلήψϨي ΕΎلΘي  ،ذذ لωήϔ نήψي Δل ϥΎϤπلϨϤπيسϮف نΎόلج في 

ϩήل غيόعن ف ΔيΪϘόل ينΪϤل Δليϭمسؤ ήيήبΘل ΕءΎج، ϔم ΡΎπلي ϝمن خا ذذϭϬ ϩذذ ϡϮ

ΔيήψϨل، ΎϬϤيϘمن ثم تϭ لυ في .ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل 

 مϥϮϤπ نψري ΔلϤπا ϥلϨϤπي:   -1

لل  لϝϮϘ  ،تبήيήذم لϤسؤϭلي ΔلΪϤين عن فόل غيϩήيذذب أنΎμة ذذ ϩلήψϨيΔ في 

مΎته بΎلغيή يΪϬόΘ ضϨϤيΎ لήτϠف أخή ب ϥΎϤπلΰΘبأ ϥلΪϤين لذي سϥΎόΘ في تϔϨيذ 

بΎό لΎϤ فΎلΪϤين ت ϭ،1يΠϨم عΎϬϨ للح ϕΎلήπة به ،لغيήذذ أف ϝΎόلΎπة  لΘي تΪμة من 

 ΔيήψϨل ϩة ذذΎμأن ϩήه "يϘتΎع  Ϡأخذ ع Ϊق ϥϮϜي ϝئن عن كل لخاΪل يضϮόت Δليϭمسؤ

Ϥيذ ضϔϨيه تϠعϭ ،مϬϠόϔمن لΎأنه ض ιΎΨأش فه ذؤاءήΘϘي ήيμϘت ϭأΎ قϘتح ΔلΎنه في ح

لذي يπϘي بΘحϤيل لΪϤين لϤسؤϭليΔ عن أف ϝΎόأشιΎΨ  بΪϨأمΎ ب ιϮμΨل، 2"سببه

لϤبϡή بين لΪئن   ϭاتϕΎϔ، فيϜϤن فϤϬه ضϨϤيΎ من لΰΘمΎتهلذين سϥΎόΘ بϬم في تϔϨيذ 

أϥ لΫ ع  Ϡشة  ΩلϨϤπيΔ لΪϤϠين،  عϭΩΎϤΘذذϭ، لϥ لم يήϬψ صήحΔ في ل، ΪϘόلΪϤين

 ϥلΪϤين ΎΎأصل ذϮ ضϤسΎϨΜΘء،فع ϡΪلϭ ϥΎϤπفΎϘ لΎϤ تήϘةϩ ذذ ϩلήψϨيΔ ا يΜϤل لا 

ذ Ϯلذي  مΎ يϨόي أϥ ع ϡΪل ،ϥΎϤπلΰΘمΎتهأف ϝΎόأش ιΎΨلذين يسόΘين بϬم في تϔϨيذ 

ΘيحΪϘόل في Δحήيه صϠص عϨل  لل ΝΎ، يهϠص عϨل ϡΪع ΔلΎفي ح Ύأم،  ϥي أϨόلك يΫ ϥΈف

 .ϭ3بΪائه، ن أتبΎعه علΪϤين قΪ تΪϬό ضϨϤيΎ بΘحϤل تب Δόلόϔل لΎπة لΩΎμة 

 

 م نψري ΔلϤπا ϥلϨϤπي: يتقي -2

نأتي آϥ لل  لήψϨ في تϘيΎϬϤ من  ،بΪό تϮضيح مϡϮϬϔ نήψي Δل ϥΎϤπلϨϤπي

  Ϡيج عήόΘل ϝخاΩΎϘΘنΕ :ΎϬل Ρήθلϭ ءΎϬϘϔل 

                                                 
 . 220ص  ،بد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق. عد -1
 . 211ص  ،، مرجع سابقجعفر د. Űمد حǼون -2
 . 82ص  ،د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق -3
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-  ϩذذ ϝϭأΕΩΎϘΘان يϨϤπل ϥΎϤπل ΔيήψϨت لϬجϭ يΘل،  ϝΎيΨل  Ϡع ΎϬمΎقي Ϯذ

لϤحض، حيث أ ϥلΎϘئϠين بΎϬ يήΘϔضϭ ϥϮجΩϮ لةΩ  غيή مϮجΩϮ  أصا، لΫ كيف يϜϤن 

 اسΎόΘنϭΔذي حήيϤόΘ،  Δل سΔτϠ خϮلت له ب  πΘϘϤلΎϘنϥϮلΘسϠيم بأ ϥلΪϤين لذي يس

ϥϮأعΎته ،بΪϬόيذ تϔϨاء في تΪلب ϭ،  هΘمΫ غب في شغلήيϡΰΘلΎب   Ϡي عήΠفي يΎلض

ϥϮأع ة  عن ذؤاءΎπل ϝΎϤأع Δليϭل مسؤϤحΘلحه، بحيث يΎμس مϜاء  ،عΪلبϭ

ήآخ ΪقΎόΘϤل لحΎμلحه ،لΎμϤب ήπت ΔϘيήτبϭ1. 

-  ΎϤه كϘϔل يفπيΩΎϘΘن ϝϮϘفي ήآخ،  ϩذϬليست ب ΔيϨϤπل ΪقΎόΘϤل  Ωف عن لةθϜل ϥأ

لسϮϬل ΔلΘي تήΘϔضΎϬ ذذ ϩلήψϨيΔ، فΫΈ كΎنت سϨΘبρΎ ني ΔلΎόΘϤقΪين لحϘيϘيΔ مΎϨϜϤ في 

ΕاΎلح ضόل ،بϬيس ΎϤم ϥΎϤπل ل ذذΜم ΩϮجϮب ϝϮϘل هόم،  ΪأكيΘل ذةόΘϤل لا أنه من

ϥΎϤπ في جϤيع لحΎاΕ، أϥ في Ϋلك تحϤيل لإة  Ωلήτفين خϮμصΎ عϭ  ϠجΩϮ ذذ ل

 .2لΪϤين أكήΜ مΎϤ تحϤΘل

تϠτϨق في تسϮغΎϬ لϤسؤϭلي ΔلΪϤين  ،يΎπف لل  مΎ سبق أϥ نήψي Δل ϥΎϤπلϨϤπي -

بΘحϘيق نΘيΔΠ، لذلك ي   ϘϠلϡΰΘلΪϤين ذ ϥ  ϮلϡΰΘأ فνήΘلΪϘόيΔ عن فόل لغيή من 

ϥΎϤπل يه ذذϠع Δيήψلل  ن ωϮاشك ةج في ذذϭ ،ϡΰΘال ΔΠيΘϨي،بΘل  ΎϨةأي ϥأϭ سبق

ΎϬفي Ύم. 

-  Ρήθل ضόيف بπيΩΎϘΘن ήآخ،  ΪعϮϘل ϩةήϘت Ύمع م ΔيήψϨل ϩقض ذذΎϨفيذذب لل  ت

  ΩΎϤل نص ΎϤني اسيΪϤل ϥϮنΎϘل في  ΩةϮل ΔمΎόل112  ءΎي جΘل ϭ نيΪϤل ϥϮنΎϘل من

ϡΪό تϤπين لΪϘό ل ρήθلϥΎϤπ يΜي ήلθك حϝϮ ف فيΎϬ )يؤ ϝϭلθك لϠμϤح ΔلΪϤين(

ϭبΎلΎΘلي  ،ذذ لθك لΎμلح لΪϤينΠب تϔسيϭ ήعϠيه فΈنه ي،لόϔل لغيή أϡ اض ϥΎϤلΪϤين 

 Δيήψن ϩةήϘت Ύم  πΘϘϤك بθل ذذ ήسيϔت ϥبين أ ،ρήθل ل ذذΜم ΩϮجϭ ϡΪόب ϝϮϘل

 .3ا لϠμϤح ΔلΪϤين ،ذϮ تϔسيή لϠμϤح ΔلΪئن ،ل ϥΎϤπلϨϤπي

 

                                                 
 . 211ص  ،، مرجع سابقجعفر ، د. Űمد حǼون82د. عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق ص  -1
 . 212ص  ،، مرجع سابقجعفر د. Űمد حǼون -2
 .صباح الطريفي مرجع سابق  -3
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 لϔر ωلثالث: نψري ΔلϤπا ϥلقانϮني 

ثم نϘΘϨل بΫ Ϊόلك لϘΘييΎϬϤ في  ،سΪϤόϨ أϭا لبيϥΎ مϡϮϬϔ ذذ ϩلήψϨيΔ في فήϘ  أϭل 

:ΔنيΎث  ήϘفي ف ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل ءϮض 

 مϥϮϤπ نψري ΔلϤπا ϥلقانϮني : -1

 ϡΰϠي ϥΎϤض ΩϮجϭ  لل ήلغي لόعن ف ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤل αΎأس ΔيήψϨل ϩجع ذذήت

Ϊμم ϥϮϜي يΘل  ةΎπل ϝΎόأف ΔفΎل كϤتح ϩΎπΘϘϤين بΪϤللذين ة ιΎΨأش Ύم ذϬϠϤόΘس

لا أϥ مΪμة ذذ لϥΎϤπ ليس ذ Ϯشة  ΩلϨϤπيΔ أήρف  ،لΪϘόي ΔلΰΘمΎتهتϔϨيذ  يف

ΪϘόل،   Ϡع νϭήϔϤل ϥΎϤπل ة ذذΪμم ΎϤي، لنϨϤπل ϥΎϤπل Δيήψلك نΫ ةήϘت ΎϤك

لذي يϜϤن أϥ يήϘة ضϥΎϤ أفϝΎό  فΎلΎϘنϭ ϥϮحϩΪ ذϮ ،ا غيϥ ήلΎϘنϮلΪϤين يήجع لل  

 ،نΎϥϮلحϘيΔϘ أ ϥلϭ"Ϙفي ذذ لϨόϤ  ي ϝϮϘأسΫΎΘ بيϜيه  1،عϠ  عΎتق لΪϤينϭيΎϬϘϠ  ،غيήل

ήلغي ϝΎόأف ϥΎϤين ضΪϤل  Ϡع νήϔلذي ي Ϯذ ϩΪحϭ ϥϮنΎϘلϭ،  لم ϡين أΪϤل لكΫ Ωأة

Ωήمن  ،ي ϥΎك ΫلϭϥΎϤπل عن ΙΪحΘي ϥء أήϤϠن لϜϤϤل،  ϥΈف ΎنΎϤليس لا ض ϥΎϤπل ذذ

فيνήϔ ع  ϠلΪϤين ضϥΎϤ أفϝΎό  ،يΪΘخΎϤϜϠ فόل في بόض لϝϭΪ ،فΎلωήθϤ لΎ"2، ϥΫقΎنϮني

ήلذين ت ιΎΨأش ضόببόم Δم عاقϬه بτϨيΔ،  ضόه لبϨم  ΎعήمΕةΎبΘاع،  في  Θحϭ

 ϥΈف ،ϥΎϤπل ل ذذΜة مήϘفي ωήθϤل خلΪΘي لم يΘل ϝϭΪل كϠنين تϮقΕةΎبΘع  ΔحϠμϤل

ΔمΎόل، ΔلΪόل ΕΎيπΘϘمϭ،  ΩϮجϮب ϝϮϘϠي لϔϜتϥΎϤπل ل ذذΜم،  ΔيϮق ΕةΎبΘع ΎϬنϮك

ΔϨيΘمϭ، نيΪϤل ωήθϤل ήψفي ن ΔϤϬكذلك مϭ3. 

 

 :م نψري ΔلϤπا ϥلقانϮني ييتق -2

ΔيήψϨل ϩذϬل Ρήθل ϭ ءΎϬϘϔل من ΪيΪόل يϨغم من تبήل  Ϡه  ،عϘϔل نبΎمن ج ΎϤاسي

قϠت  ،كϤبΪأ ع ϡΎلΪϘόيΔ عن فόل لغيή نιϮμ تήϘة لϤسؤϭليΔ عϠ  قϮنيϨه حΕϮΘلذي 

سيΎϤ من جΎنب لϘϔه لذي لم ا لم تسϠم من انΎ،ΩΎϘΘ ذي أخή فΈنϬ ،ع  Ϡلήغم من Ϋلك

                                                 
 . 109ص  ،الصراف، مرجع سابق حسنباس. عد -1
 . 224ص  ،بد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق. عد نقا عن -2
 .78سابق، ص  د.ياسن اŪبوري، مرجع -3
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انΕΩΎϘΘ نιϮμ تήϘة لϤبΪأ لϡΎό لϬذ ϩلϤسؤϭليϭ ،Δمن أذم ذذϩ عϠ  قϮنيϨه  ϮΘتح

 :ييΎϠم

لϮϘنين لΘي ا أϥ ذذ ϩلήψϨيΔ ا تϠμح لΘبήي ήلϤسؤϭلي ΔلΪϘόيΔ عن فόل لغيή في υل  -

ΔليϭسؤϤل ϩذϬل ϡΎόل أΪبϤل ةήϘنص ي  Ϡي عϮΘتح، Ψل ΩήΠم  Ϡع ΔϤئΎق ΎϬϠόΠي ΎϤـمϝΎي، 

 ϭνήΘاف قعϮل عن Ϊيόلب، Ϥπل Δيήψن ϥلك شأΫ في ΎϬشأنΎيϨϤπل ϥ،  ιϮμΨب Ύأم

 ϥأ ΔيήψϨل ϩة ذذΎμء أنΎعΩلΕةΎبΘع ΔمΎόل ΔحϠμϤل، ΔلΪόل ΕΎيπΘϘم ϭ،  ϝϮϘϠل ΔفيΎك

 ذذ ΩϮجϮمن ب ωϮϨل نه اΈف ،ΔليϭسؤϤل ϩذذ  Ϡص عϨي ا تΘل نينϮϘل في ϥΎϤπل

Ϊόيϭ ϥϮϜي ϥأωήθϤل  Ωة  شةΩΎμم ΩήΠم،  ϩذذ ϥΈف ϯήأخ ΔϬمن جϭ ،ΔϬمن ج ذذ

،ΔعيΎϤΘاجΎتةΎبΘاع  ϭ،ΔيΩΎμΘاق   ΪعΎϘل قϠΨق  لήا ت ΎϬنΈف  ήمؤثϭ ΔيϮنت قΎك ΎϤϬم

ΔنيϮنΎϘل هόم ΪόبΘيس ΎϤم ،ΩΎϤΘاع  ينΪϤل ΔليϭسؤϤل ϡΎόل أΪبϤل أسيسΘل ΎذΪحϮل ΎϬيϠع

 ΎيΪϘعήلغي لό1عن ف. 

-  ΎسΎأس ϥϮϜت ϥح أϠμنت تΎك ϥلϭ ΔيήψϨل ϩذذ ϥسبق أ Ύف لل  مΎπيΎيΩΎμΘق  ا ΎϬنΈف

 .2أسΎسΎ قΎنϮنيΎ كΎϤ يذذب لل  Ϋلك جΔϠϤ من أذل لϘϔه اعΘبΎةذΎتϠμح 

-  ϝϮأضيف فأقϭ ΔيΪϘόل ΔليϭسؤϤϠني لϮنΎϘل αΎأس ωϮضϮمن بحث م ΩϮμϘϤل ϥΎك Ϋل

ήلغي لόعن ف، ΔيϘτϨϤل ΕΎغϮسϤلϭ ΏΎأسب  Ϡف عϮقϮل Ϯذ، Δأخاقيϭ ، تόفΩ يΘل

ΪϤل ωήθϤلني ΔليϭسؤϤل ϩل ذذΜي مϨني،لل  تبΪϤل ϥϮنΎϘل ΩϮم ήعب ΎذήيήϘتϭ، ϝϮϘل ϥΈف

Θبήيήنه بϮل أعόين عن فΪϤل Δليϭني ،مسؤϮنΎϘل ϥΎϤπل Δيήψن αΎأس  Ϡائه عΪبϭ، 

 ،يΎϨόπ في حΔϘϠ مήϔغΔ، لΫ كΎϤϠ جΎء لΘسΎلϝ: لΫΎϤ يسأ ϝلΪϤين عن أفϝΎό أعϮنه

 ،ϭلΫ سألΎϨ مή  أخ، ϯήلϥΎϤπ ذذ أ ϥلΎϘنϥϮ يήϘة في حϘه :ك ϥΎلϭ، ΏϮΠبΪائه

Ϙل ةήϘي ΫΎϤلϭΎ هϘفي ح ϥϮنذذ ΏϮΠل ϥΎك ،ϥΎϤπل:  أنهϝϮΌنه  مسϮأع ϝΎόعن أف

ل ϥΎϤπلΎϘنϮني ذي  ϜϤن أϥ نήϘة أϥ نήψيΔي ذذϭ ،  عϭ ϠذϜذϭ.............بΪائه ...... 

ϯήأخ،  نϜϤا يΩΎϤΘاع  ΎϬيϠع αΎكأسΔليϭمسؤ ύϮسΘين لΪϤل  ιΎΨأش لόعن ف ΎيΪϘع

 .تΪϬό بΎϬ لΪئϨهالΰΘم ΕΎلΘي لذين يسόΘين بΪϬΠذم لϔϨΘيذ 

                                                 
 . 111ص  ،الصراف، مرجع سابق حسنباس . عد -1
 . 224ص  ،د.عبد الباقي Űمود سوادي، مرجع سابق -2
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 Δيήψذي ن ،ΎϬحϠأصϭ ،ΕΎيήψϨل ϩفق ذذϭل أόل ϝϮأق ήأخي في ϭل يΘل ،يϨϤπل ϥΎϤπ

 ϡϮϘينتΪϤϠل ΔيϨϤπل  Ωشة αΎأس  Ϡع-   ϡΰΘϠي ΔيήψϨل ϩذذ ϩةήϘت Ύفق مϭ ήأخي ذϬف

 لΪϠئن ضϨϤيΎ بΎلϮόΘيض عن مϠΘΨف أضήة لΘي يحΪث ΎϬأش ιΎΨلذين يسόΘين بϬم في

اسيϭ ΎϤأ ϥلϔϨΘيذ لψΘϨϤم لالϡΰΘ أصبح في قΩΎμΘي ΕΎل ήμόلحΪيث   -ϔϨΘيذعϠϤيΔل

 ΎϬسϔن νήϔت ΔحϠة  مϭήضΎϬسϔϨب (لϤόل سيمϘأ تΪمب ) ،ϯήأخ ΔϬمن جϭ ،ΔϬمن ج ذذ

ϥΈم فΰΘال ΔόبيρΕΎ  Ύم ήيΜك ΕةΎبصΔنΎόΘاس بϠτΘتήلغيΎ ئلΎϬل ةϮτΘل Ϊόب ΔصΎخ ،

μόل فه ذذήلذي ع ΔعيΎϨμل ΕΎϤيψϨΘل ةϮϬυϭ ةيΎΠΘلϭ عيΎϨμل ϝΎΠϤل في ή

ϩΩήϔϤبه ب ϡϮϘي ϥص أΨθϠن لϜϤل يϤع ϙΎϨذ Ϊόم يϠف ،ΔϤΨπل ΔيΩΎμΘاقϭ ي أنهϨόي Ύم ،

  Ϡعϭ ،ϩΩήϔϤب ϡΰΘال يذϔϨΘين بΪϤل ϡϮϘي ϥأ ΔلΎحΘس ΔيΪلب ذϨين مΪقΎόΘϤل ϯΪل ΎόقϮΘم ϥΎك

ذذ ،ϥϮϜئن يΪل ϥΈف Ϊي قϨϤفق ضϭ ينΪϤل ءϮΠل  Ϡع Ύين لΪϤل ϥϮϜيϭ ،ήلغيΎب ΔنΎόΘاس

 Ϯه عبءذϠϤتح  Ϡع ΎيϨϤفق ضϭ Ϊق ήمن  أخ ΩΎϔΘس لذين ιΎΨأش لόϔϨع ΔليϭسؤϤل

 اسΎόΘنΔ بϬم في عϠϤي ΔلϔϨΘيذ.
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:Δالـــخـــاتـــمـــ 

Ϊبع ΒسΎϨϤني بΪϤل ϥϮنΎلق ءΎϬفق ΎϬضήي عΘل ΔنيϮنΎلق έΎϜأف فϠΘΨفي م ΎϨΒϠم تقϬبحث Δ

من جΪϬهم في  سΩΎϔΘعن أفع ϝΎأش ιΎΨلάين  ، ϡΰΘلعقϱΪلϮϤضωϮ مسϭΆلي ΔلΪϤين بΎال

 άيϔϨتهتΎمΰΘل  Ϊبعϭ ،ΔيΪلعقΎϨضήعΘس  ϩέήتق Ύء مϮفي ض ΔليϭΆسϤل ϩάنب هϮف جϠΘΨϤل

مΎ تقπي به  ي مϠΘΨف لήθΘيع ΕΎلΪϤنيϭ ،Δل ιϮμϨلقΎنϮني ΔلΓΩέϮ بϮμΨصΎϬ ف

لقϮع ΪلعΎم ΔلϤقΓέή في نطϕΎ ه ϩάلήθΘيعΕΎ، كϥΎ من أهϤيΔ بϥΎϜϤ أϥ أشيή ·لϰ أهم 

Ϩل يΘل ئجΎΘتϬΘن  ΎϬلي· ΎفΎπم ΔسέΪل ϩάه ΎϬعن ·لي ΔيϨΒϤل ΔيϤϠلع ΕΎصيϮΘل من ΔعϮϤΠم

 . قήΘحΕΎتϠك لΎΘϨئج مقΪمΔ في شϜل 

ΔسέΪل ϩάه ΎϬت ·ليϠصϮي تΘل ئجΎΘϨلΎأ بΪأب άه ϰϠعϭ،  ΎϬلΎϤن ·جϜϤي يΘل ϭϠي ΎϤيفي: 

1-  ϝϮلق ΎϨيΪل Ϊتأك ΪلقΔجيϭΩίΎب ήلغي عن فعل ΔنيΪϤل ΔليϭΆسϤل،  ϥلك شأΫ في ΎϬشأن

 ήلغي عن فعل Δيήيμتق ΔليϭΆمس ΩϮجϭ ϰل· ΔفΎإضΎΒي، فμΨθل علϔل عن ΔليϭΆسϤل

سϭΆليΔ عقΪيΔ عن فعل يϮجΪ كάلك م ،مήϔΘعΔ من لϤسϭΆلي ΔلΘقμيήيΔ عن لϔعل لμΨθي

 لμΨθي.لغيή مήϔΘعΔ هي أخϯή من لϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن لϔعل 

2- ΔفΎإضΎأنه ب ΎϨين لΒت ωϮΒΘϤل ΔليϭΆمس ΩϮجϭ ϰبع ·لΎΘل عن فعل  ϝΎΠϤل في

 ϰϠع ϥϮنΎلق ضهήϔي ϱάل ϡΎلع جبϮلΎبع بΎΘل ϝخا· ήث· ϰϠع έΎتث ϱάلϭ ،ϱήيμقΘل

ϱΪلعق ϝΎΠϤل بع فيΎΘل عن فعل ωϮΒΘϤل ΔليϭΆمس ΎϬΒنΎΠب ΪجϮي ،ΔفΎϜل،  ϝء ·خاήج έΎتثϭ

ل έήπلحΎصل بϮϤجب  إصاϭΡيϮϜن ،لعقΪ بάم Δلέ ωϮΒΘϤتΎϬΒلΘي  الΰΘمΕΎح ΪلΎΘبع بأ

 .)لΪϤين(لϭ ϝ  ωϮΒΘϤقع عϰϠ عΎتقه άإخا

لΆϤيΪين لϮج ΩϮلϤسϭΆليΔ  سϮء -احϭ ΎϨψجΩϮ ·جωΎϤ ضϨϤي من ήρف لϔقΎϬء  -3

 ΔليϭΆسϤل من Ώήπل άه ΩϮجϮضين لέΎعϤل ϭأ ήلغي عن فعل ΔيΪلعقس  ωΎπخ· ϥأ ϰϠع

ϤسϭΆليΔ أح ϡΎϜلΘطΒيق ΕΎلήθΘيعي ΔلΓΩέϮ في لقΎن ϥϮلΪϤني بιϮμΨ ه άلωϮϨ من ل

هά عΏϮμϠ  ϭ ϰϠ،من لقΎن ϥϮلΪϤني لήϔنسي مΎΠنب ل 1384ل ΓΩΎϤلϔق ΓήلΎΨمسΔ من 

تΪخل في نطϕΎ خ ήأمή ·لϰ أϥ ه ϩάلΘطΒيقϠ ΕΎص في أΨعέΎΒΘ أϥ مح ΔϠμلάϤهΒين ت

ϤلαΎأس  ϥأ Ϋ· ،ϱΪلعق ϝΎΠ  ينΒهάϤل ئم بينΎلق افΨل من ωϮϨل άن في هل هϤϜي

أϭ أنه مسϭΆلي،  ΔلϤسϭΆليΔ هϮ مسϭΆليΔ عقΪيΔ قΎئΔϤ عϰϠ أس αΎلϔعل لμΨθي لΪϤϠين

.ήلغي فعل αΎأس ϰϠع ΔϤئΎق ΔيΪعق 
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4-  ΎϨψئصاحΎμخ ΓΪبع ΰيϤΘت ΔليϭΆسϤل ϩάه ϥأ، Ϭأن ΎϬϤمن أه ΔعήϔΘم ΔليϭΆمس Ύ

فϬي تπΨع في لΔϠϤΠ لϔϨس أح ϡΎϜلϤقΓέή في  لϤسϭΆلي ΔلعقΪي ΔلΎΒϤشϭ ،ΓήبΎلΎΘليعن 

ΓήشΎΒϤل ΔيΪلعق ΔليϭΆسϤل ϕΎنط، Ύلح في ΪعΎلك،مΫ خاف ϰϠع ωήθϤل صϨي يΘل Δل  ΎϤك

 ΔΒسϨلΎب ήأم Ϯلغشه ΔلΎفي ح ΔليϭΆسϤل ين منΪϤل ءΎϔسيم ،إعΠل طأΨل ϭه أΒϜتήي ϱάل ،

.ήلغي 

 بΎالϡΰΘتϮصΎϨϠ من خاϝ ه ϩάلέΪسΔ ·لϰ أنه ا سΒيل لقيϡΎ مسϭΆلي ΔلΪϤين  -5

ΪقΎعΘϠل ΔبقΎلس ΔϠحήϤل في ήلغي عن فعل ϱΪلعق، ΕΎضϭΎϔϤل ΔϠحήϤب ϰϤيس Ύم ϭا ،أϭ

لήϤح ΔϠلνϭΎϔΘ تϥϮϜ أ ϥلعاق ΔلعقΪيΔ بΎلϨس  ΔΒعέΎΒΘعϰϠ ،تعقب تϔϨي άلعقΪلήϤح ΔϠلΘي 

 ،Ϊأ بعθϨأملم تΎ ϔϨت Ϊبع Ύم ΔϠحήϤل ΔΒسϨلΎبϮϜت ΔيΪلعق Δلعاق ϥفإ Ϊلعق άي.ΔيπقϨم ϥ 

حي ϝΎلϨص عϰϠ هά άلك لΎΒΘين في لϮϤقف مΎبين لήθΘيع ΕΎلΪϤنيΔ ك ΎϨحψا  -6

 ΔليϭΆسϤل من ωϮϨل ،يحήصϭ ήشΎΒل مϜθب ϡΎأ عΪΒϤك ΕΎيعήθΘل بعض έήي حين تقϔف

ΔنيΪϤل أΪΒϤل άه،  ϡΎنص ع ήΒيحعήصϭ ضحϭ لϜθب ϭ،ϰϠع  ωήθϤل فعل Ύم έήغ

عϰϠ ·يΩή بعض لΘطΒيق ΕΎلήθΘيعيΔ لحΎا ΕقΕήμΘ نΪΠ بعض لήθΘيع  ΕΎألΎϤني،

ήلغي عن فعل ΔيΪلعق ΔليϭΆسϤل،  ϩάϬل ϡΎلع أΪΒϤل من خاله έήتق ϡΎنص ع Ωήي· ϥϭΩ من

ΔليϭΆسϤل، ήشΎΒل مϜθيحا بήصϭ، .ήشΎΒم ήي غيϨϤل ضϜθب ϰΘا حϭ 

ا يρήΘθ في لغي ήلϱά يسأϝ عن فعϠه لΪϤين أϥ يαέΎϤ عϠϤه تحت ·شήف  -7

أمή في  Ϡيهع هά لحس ΏΎأخيή، عϰϠ غέή مϥ Ύ عϠϤه،ϭا أϥ يέϭϮϜقΎب ΔلΪϤين

ΔيήييμقΘل ΔليϭΆسϤل  ήلغي بع  سعن فعلΎΘل عن فعل ωϮΒΘϤل ΔليϭΆمن في بل  سمس ήكثي

ϮجΪ أϱ عاقΔ تΒعيΔ تϤΠع لΪϤين بΎلغيή في ·έΎρ ه άلωϮϨ من أحيϥΎ ناحظ أنه ا ت

ΔليϭΆسϤلΔΒسϨلΎب ϥأθل Ϯه ΎϤني، ، كϮنΎلق هΒئΎن ϭين أΪϤل يلΪΒل  ϰϠظ عϔأتح άϬلϝΎϤعΘس 

فعل سϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن لΎΘبع لΪϠالΔ عن لغي ήلϱά يسأϝ عϨه لΪϤين في م ϝΎΠلϤ مμطϠح

 άΒأحϭ ،ήلغيϝΎϤعΘس  νήبغ άهϭ )ينΪϤل هϨع ϝيسأ ϱάل ήلغي(ΩΎعΒΘس  ήلغي ط بينϠخ ϱأ

 ϭلغيή في · έΎρلϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغيή.،في ·έΎρ مسϭΆلي ΔلωϮΒΘϤ عن فعل لΎΘبع

8- ΎϨψاح ،Ύπل أي من ωϮن ΩϮجϭعن ΔيΪلعق ΔليϭΆسϤل ΕاΎعض حΒل ΔصيϮμΨ 

Θك ωήθϤل ΎهΩέϭي أΘل ήلغي فعلΔليϭΆسϤل من ωϮϨل άϬيق لΒمن حيث  ،طϰϠع ΎهΩήϤت 

ΔليϭΆسϤل من ωϮϨل άه ϡΎء لقيΎϬقϔل Ύهέήي قΘل ρϭήθل بعض،  ρήθق بϠعΘي ΎϤفي ΎϤاسي
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ΔنΎعΘس  ينΪϤلفي ت ήلغيΎبϨάيϔ ϡΰΘال ،هΘمάب ρϮϨϤل ϱΪلعق  ناحظ أنه في بعض Ϋ·

 ΔيعيήθΘل ΕΎيقΒطΘل يحήص صϨل ΎϬء فيΎي جΘل يلϤحΘب،ήلغي ء فعلήج ΔليϭΆسϤل ينΪϤل 

ρήθل άه ήفϮت ϡΪع،  ιΎΨأش ϝΎعن أفع ϕΪϨϔل حبΎص ΔليϭΆسϤل ΔΒسϨلΎب ϝΎلح Ϯه ΎϤك

 ΔلΎفي ح ΎϤك ϭأ ،ϕΪϨϔل عن ϥϭΩΩήΘين يάلΎΌعن فعل بعض ف ήأجΘسϤل ΔليϭΆمس Ωήأف Ε

Ϭء بΎج ϱάل سعϮل مϬϔل مع ΎϤاسي ،ϝΰϨϤلΎنسήئي في فΎπلق ΩΎϬΘاجΎ ήيΒعΘل-  Ωήأف

ϝΰϨϤل- ρήθل άه ϰϠع Ύم ΎΌظ شيϔحΘن ΎϨϠعΠي ΎϤلي  ،مΎΘلΎه كΘغΎنت صيΎك Ϯل άΒأح ϭخل  سΪت

 άيϔϨفي ت ήلغيϡΰΘال  ينΪϤϠل ϱΪلعق هΘكέΎθم ϭبأ ωΎϔΘان له ΎϤب Ϊلعق عن ΓΪلϮΘϤل قهϮحق

 صΔϠ ب άϬلΪϤين.من 

9- ΎخΩ· ϥϮϜي ϥأ Ϊاب ΔليϭΆسϤل ϩάه ϡΎأنه لقي ΎنήكΫϮϜي ϰΘحϭ Ύعϭήθم ήلغي ϝ ϥ

أϭ بϮϤجب  اتϕΎϔكϥΎ ه άإϥΫ حΎصل بϮϤجب  سϮءمϭήθعΎ ابΪ أϥ يϥϮϜ مأϭΫنΎ فيه، 

 ϥΎك ϰΘفإنه م άه ϰϠعϭ ،ϥϮنΎلقفϔلΎΨم ήلغي ϝΎخΩ· يϤت ΎϤل ΔϕΎϔاتΎ ،يهϠأ ع ΎϤل ΔϔلΎΨم ϭ

،ϥϮنΎلق يهϠنص ع  ϥأ Ϋ· ،ήلغي عن فعل ΔيΪعق ΔليϭΆعن مس ΔلΎلح ϩάفي ه ϡاϜϠجه لϭ فا

 ΔϔلΎΨيه مϠتم ع ΎϤين لΪϤلϕΎϔات، ϥϮنΎلق يهϠنص ع ϭأ،  ϡΎعي قيΪΘيس ΎيμΨثل خطأ شϤي

ϬΘليϭΆمسΎ  طأΨل άعن ه ΔيμΨθل،ήلغي ي ا عن فعلϨيع Ύم ΔمΎع Δϔμب،  ϱάل طأΨل ϥأ

 ιΎΨأش Ϊه أحΒϜتήي ϱάل طأΨل Ϯه ،ήلغي عن فعل ΔيΪلعق ينΪϤل ΔليϭΆمعه مس έϮتث

ϭعϰϠ هά فإنه مϰΘ ثΒت ϭج ΩϮالϡΰΘ ا خطأ لΪϤين، ،بϬم لΪϤين في تϔϨي  άسΘعϥΎلάين 

لϠحΪيث عن  فإنه امϝΎΠ حيάΌϨ سϭمΎϤϬ كΎنت έΩجΔ ه άلΨطأ  -خطأ من جΎنب لΪϤين 

 ΔليϭΆسϤل ΔءلΎمس ϥبل أ ،ήلغي عن فعل ΔيΪلعق هΌخط αΎأس ϰϠع ΔϤئΎق ΎϬϨحي ϥϮϜين تΪϤل

 مسϭΆليΔ عقΪيΔ مΎΒشϭ، .ΓήبΎلΎΘلي تϥϮϜ مسϭΆليΘه ه، ϩάلμΨθي

ϥ مμطϠح لغي ήلϤقΩϮμ في مϮض ωϮلϤسϭΆلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغيή يϠΘΨف أ -10

ΎϬيϠع ϝΪي يΘل ΕااΪل ήئΎني،  عن سΪϤل ϥϮنΎلق ضيعϮمن م ϩήح في غيϠطμϤل άه

ϭأϥ  لϠعقΪ، أϭ في · έΎρلسΒب أجΒϨي، كμϤطϠح لغيή في ·έΎρ قΎع ΓΪأث ήلϨسΒي

 άيϔϨفي ت ήلغي άه ΎϬب ήϬψي يΘل ΓέϮμلϡΰΘال Ϊلعق ،ينΪϤϠل ΪعΎل مسϜش Ύم· άتأخ ϱ

έϭقΎبΘه، تحت ·شήفه  ، ϭتϔϨي άلعقΪقϩέϭΩ ήμΘ عϰϠ مΩήΠ ·عΎنΔ ه άأخيή في ϭلϱά ي

 άتأخ Ύم·ϭينΪϤل يل عنΪل بϜه ·ليه  ،شΘϠϤل في جϤلع άيϔϨت ϝΎϜي· Ϊلح ϩέϭΩ سعΘي ϱάل ϭ

 .ϭبΔϔμ مسΘقΔϠ عن إشήف  ϭلήقΎب ΔلΎΒϤشΓή لΪϤϠين
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11-  ϝمن خا ΎϨين لΒت ϕΎنط ϥأ ΔسέΪل ϩάه ΔليϭΆسϤل ء منΎϔإع ρήش ΔيΪلعق

عن خطΌه لΪϤϠين أϭسع من نطϕΎ ش ρήإعΎϔء من لϤسϭΆلي ΔلعقΪي،  Δلغيή عن فعللΪϤϠين 

عن فعل ·Ϋ يحق لΪϤϠين أϥ يρήΘθ ·عΎϔئه من لϤسϭΆلي ΔلعقΪي ΔلΎϨج ، ΔϤلμΨθي

ήلغي،άء هΎϔإع حق ϥأϭ،  ΪΘϤي ωϮل كل أنϤθلي έΪμت ϥن أϜϤي يΘل طأΨل ΎϤب ήلغي من

من لϤسϭΆليΔ عن ·عΎϔئه  شρήΘفي حين أϥ حق لΪϤين في في ΎϬلغش  ϭلΨطأ لΠسيم، 

شρήΘ أϱ أϥ حق لΪϤين في  ،مϨه أϭ خطأ جسيم ،مقيΪ بعϡΪ صέϭΪ غش فعل لμΨθي

 ΔليϭΆسϤل ء منΎϔإع هϠعن فع ΔيΪلعق يμΨθل ίϭΎΠΘكلا ي ϰϠع ήليسي طأΨل ΔΒΘع 

.ϝΎح 

 

 :  قـــتـــراحــاΕاا-

1-  ΔليϭΆسϤل ϥأ ΎϤبΔيΪلعق  ϥأϭ ،ΎϬم بϠمس ΔنيϮنΎق Δحقيق ΕέΎص Ϊق ήلغي عن فعل

 ϥأ ΪقΘنع ΎϨفإن ΔليΪج Δمسأل Ϊلم تع ΎϬب έήإق ωϮضϮءمΎϔΘاك  ήغي Δيقήبط ΎϬيϠص عϨلΎب

ΓήشΎΒني  ،مΪϤل ϥϮنΎلق ينϤπت ϝمن خا άهϭ ،كهέΪت ωήθϤل ϰϠع Ύيعيήθت Ύμنق Ϊيع

 άيϔϨΘعين به لΘيس ϱάل ήلغي عن فعل ΎيΪين عقΪϤل ΔليϭΆسϤل ϡΎلع أΪΒϤل έήتهنص يقΎمΰΘل 

ήشΎΒمϭ يحήل صϜθني  ،بΪϤل ωήθϤلϭ ،نيΎϤأل نيΪϤل ωήθϤل فعل Ύم έήغ ϰϠع

ϱήيسϮلس. 

2-  ΎϤك· ΡήΘنق ΓΩΎϤل ΔغΎصي ΓΩΎني 178عΪϤل ϥϮنΎلق ين  منΪϤل حق ϰل· ήيθي تΘل

لϱά يقع من أش ϭ،  ιΎΨلΨطأ لΠسيم ،·عΎϔئه من لϤسϭΆلي ΔلΎϨجΔϤ عن لغش شρήΘفي 

 άيϔϨم في تϬمΪΨΘته يسΎمΰΘلϰϠعΔيΪلعق έΎΒΘع  م فيϬمΪΨΘين يسάل ιΎΨأش( ΓέΎΒع ϥأ

 άيϔϨمهتΰΘل ) ل في ΓΩέϮلΪΠنت محا لΎص، كϨيϬفق ϝ،  ϥبأ ϝϮلق ϰء ·لΎϬقϔل عضΒب ϯΩأ

 ϝي يسأΘل ιΎΨأش Δبقي ϥϭΩ ،ينΪعΎسϤل ΔΌف ϰϠع ΓΩΎϤل ϩάم هϜح ήμتق ΓέΎΒلع ϩάه ΔالΩ

ΎيΪعق ΎϬϨين عΪϤل، άهϭ ΓέΎΒع ΎϬيϠق عΒطϨي تΘل هي ΔΌϔل ϩάه ϥأ αΎأس ϰϠم  -عϬمΪΨΘيس

 άيϔϨتهفي تΎمΰΘل - ل في ΓΩέϮل ϮحϨل ϰϠع ΔغΎيμل ϥϮϜت ϥأ ΡήΘنقϭ ،ϩأعا ΓέϮكάϤل ΓΩΎϤ

 ίϮΠلي: )يΎΘلϕΎϔات  ΔعΒين تΪϤل لϤحΘي ϥأ ϰϠع،ΓήهΎلق ΓϮلق ϭجئ أΎϔϤل ΙΩΎلح  لكάكϭ

 ίϮΠيϕΎϔات  άيϔϨت ϡΪتب عن عήΘت ΔليϭΆمس Δين من أيΪϤل ءΎϔع· ϰϠمهعΰΘل  Ύا م· ϱΪقΎعΘل

يή أنه يίϮΠ لΪϤϠين أϥ يρήΘθ ·عΎϔئه من لϤسϭΆليΔ يθϨأ عن غθه أϭ خطΌه لΠسيم غ
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 άيϔϨم في تϬمΪΨΘيس ιΎΨيقع من أش ϱάل ،سيمΠل طأΨل ϭلغش أ عن ΔϤجΎϨلمهΰΘل  ϭأ

 άيϔϨه في تϠم محϬϠيحϡΰΘالάϬص بϨل ΔغΎيμل(. ف ΔϤسΎح ϥϮϜت ΎϬا شك أن Δϔμل ϩ ΓΩΎϤ

 لعقϱΪ. بΎالϡΰΘلΨاف بϮϤθلΎϬ لϤΠيع ل ΕΎΌϔلΘي يسأϝ ع ΎϬϨلΪϤين 

Ϩص ل ωήθϤلΪϤني لΰΠئϱή عϰϠ حق لΪϤين في لήجωϮ بΩ ΎϤفعه لΪϠئن لم ي -3

ϱΪلعق مهΰΘلΎب ϝإخا في ΎΒΒه سϠفع ϥΎك ϱάل ήلغي ϰϠع،  ،ϡΎفي ا في نص ع ϰΘا ح ϭ

Ύلح ΕΎيقΒطΘك ΓΩέϮل ιϮμϨلΔل ،ήلغي عن فعل ΔيΪلعق ΔليϭΆسϤل  يحسم ϥأ ΡήΘأق άϬل

 ،Δحήل صϜين بΪϤϠلحق ل άه έήني نص يقΪϤل ϥϮنΎلق ينϤπΘب ωϮضϮϤل άه ωήθϤل

Ϡع ΓΩΎϤل فعل في Ύم έήغ ϰ136  نيΪϤل ϥϮنΎلق من ϰϠع ωϮجήل في ωϮΒΘϤل لحق ΔΒسϨلΎب

Ϥبعه بΎت،έϭήπϤϠفعه لΩ Ύ لح άه Ϊيقي ϥأ ϯέأϭ ϝيسأ ϱάل ήلغي خطأ جسيم من έϭΪμق ب

 ·Ϋ كϥΎ ه άلغيή من ف ΔΌأع ϭ ϥϮلϤسΎعΪين.        ،عϨه لΪϤين
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 عــراجـمــΔ الـمـائـــق

 

 باللغΔ العربيΔ  مراجعال: أوا 

 تب :ــك-1

1- ΔنيϭΪϠΨل έΩ ،ϱήئΰΠل يعήθΘل في ΔلΎكϮل Ϊعق ϡΎϜأح ،ϥΎπمέ ه ΪΒعϮأب ήθϨϠل

 ήئΰΠل ،يعίϮΘلϭ2000 . 

قΎفΔ لέΩ ήθϨϠسΔ مقέΎن έΩ ،ΔلΜلϭΆδϤلي ΔلعقΪيΔ، خϮلΓΪ، ش ρήإعΎϔء من أحΪϤ مϠϔح  -2

ϭ ϥΎϤيع، عίϮΘل2011 . 

Ϡس لήθϨ، ــامي، مΠــقه إســكيل في لΎϮϔهين، مϭΆδلي Δلـــ·سΎϤعيل ع ΪΒلΒϨي ش -3

 . 1999لϮϜيت 

4- ΔيήقصيΘل ΔليϭΆδϤل ،سيϭήϤلع έϮأن  ،ϥΎكέأ ،نيΪϤل ϥϮنΎلق في ΔيΪلعق ΔليϭΆδϤل ϭ

 ΔسέΩ ،يضϮعΘلϭ ΎϤϬϨع بيϤΠليϠتأصيΔ έΩ ،ΔنέΎمق  ΔيέΪϨϜإس ،معيΎΠل ήϜϔل2004 . 

5-  έΩΎمص ،ϥΎطϠس έϮأنϡΰΘال ΔمΎلــع ΔيήظϨل في ΰجϮϤلـــ ،Θلالϡΰ ،ΔπϬϨل έΩ ،

ϥΎϨΒ1983ل . 

6- ϔΘل ،نيΪϤل ϱϭΎΠبين ب ΔقήΔلϭΎقϤل Ϊعقϭ لϤلع Ϊعق ،ΔسέΩ ΔيϠيϠمه، تحϮهέΩ ،ΔيΪنق

 ήئΰΠل2008 . 

بϠح ΝΎلعήبي، لϮΠنب لقΎنϮنيΔ لήϤϠحΔϠ قΒل لΘعΎقΪيέΩ ،ΔسΔ فقϬيΔ قΎπئيΔ في ضϮء  -7

 نيΪϤل ϥϮنΎلق ήئΰΠل ،مهϮه έΩ ،ϱήئΰΠ2014ل . 

8-  έΩΎبي، مصήلع ΝΎحϠبϡΰΘال Πل نيΪϤل ϥϮنΎلق فق فيϭ ،ϱήئΰήعم  آخΪمϭ ΕياΪعΘل

 ΙΪبأحΕΩΎϬΘج إϭ Ϊلعق ،ΔيΩέإ έΩΎصϤل ،ΎيϠلع ΔϤϜحϤلέΓΩήϔϨϤل ΓΩ  ،مهϮه έΩ ،

 ήئΰΠل2015/2016 . 

9-  ήθϨϠل ΔفΎقΜل ΔΒΘϜم ،ΔلϭΎقϤل ،έΎΠإي ،يعΒل ،ΔنيΪϤلــ ΩϮلعق في ΰجيϮلـــ ،يϠπϔل ήϔجع

 ϥΎϤيع، عίϮΘلϭ1997. 

لϬي ΔΌلϤصήي ΔلعΎمΔ، ي ب ،έΪلϨيΎبΔ في لΘصήف ΕΎلقΎنϮنيΔ، مطΎبع ــــϝΎϤ مήســـج -10

 ή1980مص . 
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11-  ΓήصΒل ،ΩΪح ΔعΒمط ،ΔيήقصيΘل ϭ ΔيΪلعق ΔنيΪϤل ΔليϭΆδϤل ϕΎطيب، نطΨل ــنδح

)ήθن ΔϨس ϥϭΪب(. 

12-  ΔليϭΆδϤل في ρϮδΒϤل ،ϥϮنάل يϠن عδحΔنيΪϤل،( عن فعل ΔليϭΆδϤلήلغي έΩ ،)

 ϥΎϤع ،ήθϨϠئل لϭ2006 . 

- ΔليϭΆδϤل في ρϮδΒϤل ،ϥϮنάل يϠن عδحΔنيΪϤل، ،ήθϨϠئل لϭ έΩ ،)ΔيΒΒδل Δبطήل(

 ϥΎϤ2006ع . 

13-  ήئΰΠل ،مهϮه έΩ ،ΎϬتΎΒث·ϭ ءΎΒρلأ ΔنيΪϤل ΔليϭΆδϤل ϡΎϜأحϭ ϕΎنط ،ΪϤيس محέ

2012. 

14-  ϭأ ΔنيΪϤل ΔليϭΆδϤل ،نϜي ϱΪهίΒϤل ήغي ϝΎϤأع،ΔحΎ م ،Δبيήلع ΔΒΘϜϤل ΕέϮθϨ

 .(ϥϭΪ سΔϨ نήθبيΕϭή ) ب

15-  ΔعΒمط ،ΔنيΪϤل ΔليϭΆδϤل فعΩ Δيήقس، نظήم ϥΎϤيϠسΩΎϤΘاع ΔϨس ϥϭΪب (ΓήهΎلق ،

)ήθن. 

17-  έΩΎمص ،ϮغΎϨت Ϊيδل ΪΒع ήيϤسϡΰΘالم ، ήمص ،ΔنيϮنΎلق ءΎفϮل ΔΒΘϜ2009 . 

18- ήلغي ،ήρΎخ ΪϤح ϱήΒص Ϊلعق في، ΔسέΩ في Ϩللا ΔمΎلع Δيήظ ،ϡΰΘل ΔيϤϠلع έΪل

 ϥΎϤع ،ΔليϭΪل2001 . 

19-  ΔيϠيϠتح ΔسέΩ ،ΔيΪلعق ΔليϭΆδϤل ϕΎفي تأسيس نط έΎعيϤل ΓήϜف ،ήρΎخ ΪϤح ϱήΒص

 .  έΩ ،2010لΘϜب لقΎنϮنيΔ، مصή مقέΎنΔ في لقΎن ϥϮلΪϤني

20-  ήمـــــΎتيعΎيΒل έϮشΎن، عρΎΒل من ΪقΎعΘل ،سέΩنــــέΎمق ΔـــΔ ،ΔنيϮنΎلق بΘϜل έΩ ،

 ή2013مص . 

ب έΩ ،ή ( ϥϭΪلΘϜب لعήبيΔ،عαΎΒ حδن لصήف، لϭΆδϤلي ΔلعقΪيΔ عن فعل لغي -21

ήθن ΔϨس). 

22-  ΩϮϤقي محΎΒل ΪΒعϱΩϮس،،ΔيϨϬϤل ئهΎعن أخط ΔنيΪϤل ميΎحϤل ΔليϭΆδم Μل έΩ ΔفΎق

ϮΘل ϭ ήθϨϠل ϥΎϤيع، عί2010 . 

23- ϬϨδل ΪϤأح ϕίήل ΪΒع،ΪيΪΠل نيΪϤل ϥϮنΎلق Ρήسيط في شϮل ،ϱέϮΝ1 Δيήنظ ،
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